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اللجنـــة التحضـــيرية لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة  
والتنميــــة الحضــــرية المســــتدامة  للإســــكان

  (الموئل الثالث)
  الدورة الثالثة

          ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  : الحوكمة الحضرية والقدرات والتنمية المؤسسية*٤ورقة السياسات     

    
  مذكرة من الأمانة    

  
ــذا تحيــل أمانــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالإســكان والتنميــة الحضــرية المســتدامة       

، “الحوكمـة الحضـرية والقـدرات والتنميـة المؤسسـية     ”(الموئل الثالث) ورقـة سياسـات عنواـا    
  أعدها أعضاء الوحدة الرابعة المعنية بالسياسات.

وتشترك في رئاسة كل وحدة من الوحدات المعنيـة بالسياسـات العامـة التابعـة للموئـل        
خـبيرا، وتجمـع خـبراء مـن مجموعـة متنوعـة        ٢٠الثالث منظمتان دوليتان وتتألف كل منها مـن  

من االات، بما فيهـا الأوسـاط الأكاديميـة، والحكومـات، واتمـع المـدني، والهيئـات الإقليميـة         
  خرى.  والدولية الأ

ــة       ــار ورقـ ــة بالسياســـات وإطـ ويمكـــن الاطـــلاع علـــى تكـــوين الوحـــدة الرابعـــة المعنيـ
  .www.habitat3.orgالسياسات الخاص ا في الموقع الشبكي 

  
   

  
  

 .تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي  *  
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  : الحوكمة الحضرية والقدرات والتنمية المؤسسية٤ورقة السياسات     

  موجز تنفيذي    

السـياق الأوسـع للتنميـة الحضـرية      ، شهد١٩٩٦منذ انعقاد مؤتمر الموئل الثاني في عام   
تغيرا كبيرا وبرز العديد من التحديات الحضرية وأصبح مؤكدا أكثـر. وتظـل عوامـل مـن قبيـل      
عولمة الاقتصادات ومنظومات القـيم، والنمـو السـكاني والتحضـر السـريع، وخطـر تغـير المنـاخ         

لمخــاطر الصــحية العالميــة، والتــدهور البيئــي، وزيــادة أوجــه عــدم المســاواة، والهجــرة العالميــة، وا 
وأثر التكنولوجيات الجديدة، تعمل جميعها على إعادة تشكيل التحديات الـتي تواجـه حوكمـة    
المدن ومجتمعاا. وتركز ورقة سياسات الموئل الثالث هذه على الحوكمـة الحضـرية والقـدرات    

لتطلعــات إلى الحــق في والتنميــة المؤسســية وتحــدد الرســائل الرئيســية العشــر التاليــة اســتنادا إلى ا 
  المدينة، والتنمية المستدامة والعادلة، والمساواة بين الأقاليم، وهي:

على وجه العموم، يتعين على أطر ومؤسسات الحوكمة الحضرية في معظم البلـدان    
ولا تفي نظم الحوكمـة الحضـرية في معظـم البلـدان حاليـا       - أن تتطور لتواجه تحديات حاسمة

بالغرض وتحتاج إلى إصلاحات حاسمة لتمكين التنمية الحضرية المستدامة. وسيتعين أن تتجـاوز  
تلــك الإصــلاحات السياســات القطاعيــة وأن تنظــر في التعــاون بــين مختلــف الــدوائر الحكوميــة   

يــع المتــوازن للســلطات والقــدرات والمــوارد،  والجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول، وتعزيــز التوز 
  ذلك تنقيح الأطر التشريعية والتنظيمية والمالية.    في  بما

في العديد من البلدان، تمنع الأطر المؤسسية القائمة الحكومات الحضرية من الوفـاء    
وتؤدي عوامـل عـدم كفايـة اللامركزيـة، والافتقـار إلى المـوارد، وعـدم         - بمسؤولياا بالكامل

كفايــة القــدرات، وفقــر الأطــر اللازمــة للتفاعــل مــع اتمــع المــدني والجهــات الرئيســية صــاحبة 
المصلحة، إلى إضعاف الحوكمـة الحضـرية. وتعـاني بلـدان عديـدة مـن سـوء التعريـف في توزيـع          
المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومات، ممـا يـؤدي إلى ازدواجيـة الأدوار وإغفـال بعـض      

ل نظــم الحوكمــة المتعــددة المســتويات وغــير الفعالــة هــذه عمليــات التخطــيط   اــالات. وتشــم
والمخــاطر المتراكمــة في إنفــاق الميزانيــة، وتتكبــد تكــاليف معــاملات أعلــى وتنشــئ أوجــه عــدم  

  قتصادية أوسع نطاقا، فضلا عن الإضرار بالشفافية والمساءلة.  اكفاءة 
تلال الســلطة السياســية وعــدم  لا تــزال المــدن واتمعــات الحضــرية تعــاني مــن اخ ــ   

وحتى الآن أخفق صـنع القـرار الجمـاعي في معالجـة الفجـوة بـين        - كفاية الشمول والمشاركة
الخطط الإنمائية الأوسع نطاقا التي توضع على المستوى الوطني عـادة، واحتياجـات السـكان في    

 المـواطنين مـن ممارسـة    السياقات المحلية. ورغـم أن الديمقراطيـة التمثيليـة هـي أداة هامـة لـتمكين      
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حقــوقهم، يشــهد العديــد مــن العمليــات التشــاركية قيــودا هيكليــة. ويســتمر مــيش النســاء،     
ــل        ــة مث ــات المحروم ــن الفئ ــاطق الحضــرية وغيرهــم م ــراء المن ــة، وفق ــات الإثني والشــباب، والأقلي

يـة  الأشخاص ذوي الإعاقة، في عمليات صنع القرار. وتؤدي أوجه عـدم المسـاواة، وعـدم كفا   
فــرص الحصــول علــى الخــدمات الأساســية، وانعــدام الســكن اللائــق، وانعــدام الأمــن الــوظيفي   
والطابع غير الرسمي لفرص العمل، إلى تشكيل المدن ازأة مكانيا واجتماعيا. وتحتـاج مطالـب   
السكان إلى أماكن أكثر اتساما بالطابع التشاركي لتجنـب زيـادة التـوترات الاجتماعيـة وعـدم      

  عن النظم السياسية.  الرضاء 
يشــكل كــل مــن التوســع في المنــاطق المتروبوليــة والفجــوة المتزايــدة بــين هــذه المــدن    

ويتسـبب نمـو المنـاطق     - والمدن الوسيطة تحديات إضـافية أمـام الحوكمـة الحضـرية والوطنيـة     
 المتروبوليــة الكــبيرة، مثــل المــدن الكــبرى، والمــدن الضــخمة، والمنــاطق والممــرات الحضــرية، في   
إعــادة تشــكيل المشــهد الحضــري، ممــا ينشــئ تحــديات جديــدة علــى إدارة المنــاطق المتروبوليــة.    
ويقوض ضعف الحوكمة المتروبولية إمكانات تنميـة المنـاطق الحضـرية وجاذبيتـها بوصـفها مـن       
ــدم          ــيطة أو ع ــدن الوس ــدام سياســات الم ــإن انع ــت نفســه، ف ــة. وفي الوق ــة الوطني ــائز التنمي رك

البلـدان الناميـة (الـتي ستشـهد معظـم النمـو الحضـري في السـنوات المقبلـة)           كفايتها، خاصـة في 
  اقتصادية إقليمية متوازنة. -يحول دون إنشاء نظام قوي للمدن وحدوث تنمية اجتماعية 

في المقام الأول، ينبغي أن تكـون الحوكمـة الحضـرية الجديـدة ديمقراطيـة، وشموليـة،         
وينبغـي أن تكـون الحوكمـة المتعـددة المسـتويات       - تومتعددة النطاقات، ومتعـددة المسـتويا  

نتيجة عملية تشاورية واسعة، تقوم علـى آليـات التكامـل الرأسـي والأفقـي. وينطـوي التكامـل        
الرأسي على التعاون بين الحكومات الوطنية والإقليميـة والمحليـة (والمؤسسـات فـوق الوطنيـة في      

ــة المطــاف). وينطــوي التكامــل الأفقــي علــى ال   تعــاون بــين الــوزارات القطاعيــة والإدارات  اي
والبلديات والمؤسسـات العامـة علـى المسـتوى الإداري ذاتـه. إضـافة إلى ذلـك، وإدراكـا لتعقـد          
الحيز الحضري وتنوعه والسياق المحلي، ينبغي أن تشـمل الحوكمـة المتعـددة المسـتويات التعـاون      

الفاعلـة مـن اتمـع المـدني والقطـاع      بين الجهات الفاعلة الحكومية وغـير الحكوميـة، والجهـات    
الخاص في المقام الأول. وسيستفيد التكامل على جميع المستويات مـن الرقمنـة وسيتيسـر نتيجـة     

  للتحول نحو حوكمة العصر الرقمي.  
 - تتطلــب الحوكمــة الحضــرية الجديــدة سياســات حضــرية وإقليميــة وطنيــة محكمــة    

ــرية ال     ــة الحضـ ــر الحوكمـ ــن أطـ ــتعين أن تمكِّـ ــددة     ويـ ــة متعـ ــة فعالـ ــق حوكمـ ــن تحقيـ ــة مـ وطنيـ
ــتويات ــة     المسـ ــادئ التبعيـ ــتنادا إلى مبـ ــية الواضـــحة، اسـ ــة ومؤسسـ ــل قانونيـ ــن خـــلال هياكـ مـ

ــن  ــة (مـ ــلاحيات       واللامركزيـ ــح للصـ ــم الواضـ ــي، والتقاسـ ــذاتي المحلـ ــم الـ ــرام الحكـ ــل احتـ قبيـ



A/CONF.226/PC.3/17

 

4/50 16-09160 

 

ــاوالمســؤوليات،  ــى الصــعيد ا    إلى وم ــة عل ــم للمــوارد المالي ــك)، والتخصــيص الملائ لحكــومي ذل
ــوارد الوطنيــة إلى          ــرن ضــمان تحســين تخصــيص الم ــتعين أن يقت ــواطنين. وي ــدولي، وتمكــين الم ال
ــة       ــاطق الإقليمي ــة للحــد مــن أوجــه التفــاوت بــين المن ــات للمعادل ــة بآلي الحكومــات دون الوطني

  والمناطق المتروبولية والمدن الوسيطة، بغية بناء أوجه التآزر والتكامل بين المدن والأقاليم.
ــدة علــى أرض        ــة الحوكمــة الحضــرية الجدي ــة ودون الوطني ترســخ الحكومــات المحلي

وتشـكل الحكومـات المحليـة     - الواقع وتؤدي دورا محوريا في تنفيذ الخطـة الحضـرية الجديـدة   
القوية والقادرة العوامل الرئيسية لضمان حدوث التنمية الحضرية الشاملة للجميـع والمسـتدامة،   

الحوكمـة الحضـرية الخاضـعة للمسـاءلة والمشـاركة المتوازنـة مـن جهـات          إضافة إلى وجود نظـم 
معنية متعددة. وتحتاج نماذج الإدارة الحضرية في القرن الحادي والعشـرين إلى حكومـات محليـة    

بـالتمكين وتسـتخدم مـوظفين متخصصـين. وينبغـي تيسـير التعـاون فيمـا بـين البلـديات،            تتسم
الحضرية والريفية، عن طريق حوافز ملائمة لتحقيق وفـورات   في ذلك التعاون بين البلديات بما

الحجــم والتكامــل. وتــؤدي اللامركزيــة إلى الــتمكين مــن ناحيــة، وتنشــئ التزامــات مــن ناحيــة  
ــاح         ــة الانفت ــات المحلي ــى الحكوم ــة عل ــات الواقع ــادة المســؤوليات والواجب ــب زي أخــرى. وتتطل

  والتحلي بالمسؤولية.  والشفافية، ولكنها تقتضي أيضا الخضوع للمساءلة 
ــة القويــة عنصــرا رئيســيا مــن عناصــر الحوكمــة الحضــرية        تمثــل الحوكمــة المتروبولي
وينبغــي للحكومــات الوطنيــة أن تمكــن الحوكمــة المتروبوليــة، بمــا يضــمن مشــاركة   - الجديــدة

الحكومات المحليـة والإقليميـة علـى السـواء في عمليـة الإصـلاح. وبمـا أنـه لا يوجـد حـل واحـد            
ح لجميـــع الحـــالات، يمكـــن وضـــع نمـــاذج مختلفـــة داخـــل البلـــد نفســـه بغيـــة الاســـتجابة   يصـــل

ــاء المنــاطق           ــك، فــإن إعط ــم مــن ذل ــاطق المتروبوليــة. والأه للاحتياجــات المحــددة لمختلــف المن
المتروبوليـة ســلطة التصــرف بشــأن الشـواغل الحضــرية الحرجــة (الــتي قـد تكــون محــددة الســياق    

علـى الإدارة المكانيـة) يقتضـي مشـروعية ديمقراطيـة وأطـرا قانونيـة         بينما تميل إلى التركيز بشدة
  وآليات موثوقة للتمويل لفائدة الحوكمة المتروبولية.

وينبغـي   - يشمل اتمع المدني النشط والتشاركي اعترافا واضحا بحقوق المواطنين  
تكملة المشاركة الرسمية بشراكات تعاونية تتجاوز مجرد الاستعانة بالسياسـات/التدخلات، مـع   

فعليــة في الحوكمــة الحضــرية  “جهــات شــريكة”الاعتــراف بجماعــات اتمــع المــدني بوصــفها  
الجديــدة. وينبغــي اعتمــاد أدوات المشــاركة المبتكــرة والفعالــة لتعزيــز المشــاركة اديــة وتحريــر   
جميـــع الســـكان، بحيـــث تضـــاف عناصـــر العدالـــة الاجتماعيـــة وإمكانيـــة التعـــايش والحوكمـــة  
الديمقراطيـــة إلى عمليـــة التحـــول الحضـــري. وإلى جانـــب الديمقراطيـــة النشـــطة القائمـــة علـــى   

  المشاركة، تمثل الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين للحوكمة الحضرية الجديدة.



A/CONF.226/PC.3/17 

 

16-09160 5/50 

 

ــاء القــدرات     ــل ببن ــتعين التعجي ــن أجــل الحوكمــة الحضــرية   ي ــد لتحســين   ولا – م ب
القــدرات المتباينـــة المرتبطـــة بالحوكمـــة الحضــرية أن يأخـــذ في الحســـبان القـــدرات المؤسســـية،   
ــور          ــن الأمـ ــة. ومـ ــادة المحليـ ــارات القيـ ــن مهـ ــلا عـ ــراد، فضـ ــة للأفـ ــة والمهنيـ ــارات التقنيـ والمهـ

طيط الحضري، والميزنـة، وإدارة  الضرورة ا لملحة بوجه خاص بناء القدرات المتعلقة بالتخ ذات
الأصول الحكومية، وإدارة العصر الرقمي، وجمـع البيانـات، والمشـاركة مـع أصـحاب المصـلحة       
الآخرين. ويتعين أن تتجاوز إجراءات بناء القدرات التـدريب التقليـدي وأن تحفـز علـى الـتعلم      

  في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
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  ورقة السياسات في الخطة الحضرية الجديدة رؤية وإطار مساهمة  - أولا   

سيتوقف التنفيذ الناجح للخطة الحضـرية الجديـدة علـى تـوافر أطـر الحوكمـة الحضـرية          - ١
والأطر المؤسسـية الملائمـة والـتي تتسـم بالديمقراطيـة، والكفـاءة، والشـمول. وينبغـي أن تسـتند          

اعترفت الـدول الأعضـاء فيـه بـأن     الخطة الحضرية الجديدة إلى مشروعية إعلان اسطنبول الذي 
السلطات المحلية هي من الشركاء الرئيسيين في الحوكمة الحضرية، فضـلا عـن الاعتـراف بـدور     

. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تـرتبط الخطـة الحضـرية الجديـدة     )١(اتمع المدني والقطاع الخاص
، وخطـة عمـل أديـس    )٣(اخ، واتفـاق بـاريس بشـأن تغـير المن ـ    )٢(٢٠٣٠ارتباطا وثيقا بخطة عـام  
. وسـيتعين إجـراء تحـول عميـق في الحوكمـة الحضـرية لتحقيـق تلـك         )٤(أبابا بشأن تمويل التنمية

  الخطط العالمية التي تتلاقى جميعها في مدننا وأقاليمنا.
  )٥(صوب حوكمة حضرية جديدة  -ألف   

والآليـات   تتألف الحوكمـة الحضـرية مـن مجموعـة مـن المؤسسـات والمبـادئ التوجيهيـة          - ٢
عناصــــر رئيســــية، ولكنــــها  )٦(التنظيميــــة والإداريــــة الــــتي تشــــكل فيهــــا الحكومــــات المحليــــة

  حصرية.    ليست
_________________ 

السـلطات المحليـة   ”إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية، بــ   -من جدول أعمال الموئل  ١٢تقر الفقرة   )١(  
. ويشــير الــنص “بوصــفها أقــرب الشــركاء إلينــا، وبوصــفها عنصــرا أساســيا في تنفيــذ جــدول أعمــال الموئــل   

لأطـراف المهتمـة الأخـرى،    أن تلك الجهـات، أي السـلطات المحليـة وا   ”الكامل لجدول أعمال الموئل أيضا إلى 
 ).٥٦(الفقرة  “هي التي تقف على خط المواجهة في تحقيق أهداف الموئل الثاني

 أ). ٢٠١٥الأمم المتحدة (  )٢(  

 ).٢٠١٥اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (  )٣(  

 ب). ٢٠١٥الأمم المتحدة (  )٤(  

عناصـر في اتمـع الصـلاحيات والسـلطة مـن خلالهـا وتقـوم بالتـأثير         تشير الحوكمة إلى العمليـة الـتي تمـارس    ”  )٥(  
على السياسات والقرارات المتعلقة بالحياة العامـة، والتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، وتضـع تلـك السياسـات        

ت وتصـــدرها. والحوكمـــة مفهـــوم أوســـع مـــن الحكومـــة. فالحوكمـــة تنطـــوي علـــى التفاعـــل بـــين  اوالقـــرار
. (الفريــق العامــل المعــني بالحوكمــة التــابع للمعهــد الــدولي للعلــوم    “رسميــة واتمــع المــدني المؤسســات ال هــذه

 .)١٩٩٦  الإدارية

إلى جميـع الحكومـات دون الوطنيـة باسـتثناء حكومـات       “الحكومـات المحليـة  ”في هذه الوثيقة، يشير مصـطلح    )٦(  
)، مـع بعـض الاسـتثناءات.    “Lander” قاطعـات المستوى الأعلى في البلـدان الاتحاديـة (الولايـة، المحافظـات، الم    

فعلــى ســبيل المثــال، عنــدما تتــولى الحكومــات الاتحاديــة مســؤولية إدارة المدينــة (مثلمــا في بــرلين وبروكســل،    
ومكسيكو سيتي، وبوينس آيرس، وما إلى ذلك) تعتبر حكومات محليـة. ويمكـن أن تكـون للبلـدان مسـتويات      

مســتوى واحــد، أو مســتويان، أو ثلاثــة مســتويات أو أكثــر). وبصــفة  مختلفــة مــن الحكومــات دون الوطنيــة (
عامــة، فــإن المســـتوى الأول، وهــو المســـتوى الأقــرب إلى الســـكان، يتمثــل في مجـــالس المــدن، والبلـــديات،       
والكوميونـات، واتمعــات المحليـة، والبلــدات، والمقاطعــات المتروبوليـة، ومــا إلى ذلــك. بـل إن بعــض البلــدان     
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وتتطلب مدننا والمناطق المحيطة ا حوكمة حضرية جديدة تقوم علـى عمليـة مفتوحـة      - ٣
لصنع القرار، بمشاركة نشطة من أصحاب المصلحة المحليين، وـدف تحديـد أفضـل السياسـات     
من أجل الصالح العام. وفيما يتعلق بالعملية السياسية، ينبغي أن يجمع تنفيذها بـين الديمقراطيـة   
التمثيليــة، الــتي تقــوم علــى الانتخابــات المنتظمــة للســلطات المحليــة، والديمقراطيــة القائمــة علــى    

  المشاركة، لضمان مشاركة الجميع على الصعيد المحلي.  
، تكون بـه دوائـر حكوميـة    )٧(حوكمة المتعددة المستوياتويتطلب ذلك نظاما فعالا لل  - ٤

ــتنادا إلى السياســات          ــة والمحليــة) اس ــدا (علــى المســتويات الوطنيــة والإقليمي ــددة تحديــدا جي مح
اللامركزية المناسبة التي دف إلى بناء نظام متوازن وتعاوني من المدن الجيدة الإدارة والـروابط  

  .)٨(يفية بحيث لا يتم إغفال أي مدينة أو أي إقليمالمحسنة بين المناطق الحضرية الر
وفي أوقات عدم اليقين والتغيير، هنـاك حاجـة إلى حوكمـة مسـتنيرة ومرنـة وابتكاريـة         - ٥

وتطلعية، تتسم بالانفتاح على التعلم المستمر، مـن أجـل تطـوير الحوكمـة الذكيـة. وفي الوقـت       
تغـير المنـاخ وأوجـه عـدم المسـاواة تـؤدي إلى       الراهن، فإن مشاكل الصحة العامة العالميـة وآثـار   

_________________ 

أدنى مــن البلــديات أو مجــالس المــدن (الأحيــاء والــدوائر، والأبرشــيات). وعلــى ســبيل المثــال،   لــديها مســتوى 
توجــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دوائــر خاصــة بمســؤوليات وســلطات محــددة (مثــل دوائــر المــدارس).     

وأيرلنـدا الشـمالية)؛   ويوصف المستوى الثاني عامة بأنه المقاطعات (مثلما في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى  
المقاطعــات  “Landkreise” والإدارات (مثلمــا في فرنســا وكولومبيــا)، والمقاطعــات (مثلمــا في إســبانيا)؛ (و     

ــا، أو  ــة في ألماني ــاليم      “Rayons”الريفي ــألف مــن الأق ــة في روســيا). أمــا المســتوى الثالــث فيت المقاطعــات الريفي
 ـــ  ــن إدارة المن ــا). ويمكـ ــيرو أو فرنسـ ــا في بـ ــدة    (مثلمـ ــة واحـ ــس مدينـ ــق مجلـ ــن طريـ ــبيرة عـ ــرية الكـ اطق الحضـ

(جوهانسبرغ) أو الكثير من البلديات (ساو باولو، نيويـورك)، أو عـن طريـق حكومـات مدمجـة في المسـتويين       
الثاني أو الثالث (مكسيكو سيتي أو بوينس آيرس)؛ أو حكومات تعمـل عـبر المسـتويات: فبـاريس هـي بلديـة       

محافظة أيضا (من المستوى الثاني)؛ أما برلين فهي بلدية ومقاطعة. وتعتـبر سـلطة   (من المستوى الأول) ولكنها 
 مدينة لندن الكبرى حكومة من المستوى الثاني.

) للإشـارة إلى وضـع   ١٩٩٣لأول مـرة (  “الحوكمة المتعددة المستويات”) مصطلح Marksاستخدم ماركس (  )٧(  
التحـول في  ”السياسات الأوروبية. واليوم، يستخدم المفهوم في السـياق العـالمي الأوسـع نطاقـا في الـدعوة إلى      

). وفي هـذه الورقـة،   Stephenson 2013( ، حتى في سياق الحوكمـة العالميـة  “توزيع السلطة على أساس الكفاءة
نظامــا لاتخــاذ القــرارات مــن أجــل تحديــد وتنفيــذ السياســات ”ويات باعتبارهــا تفهــم الحوكمــة المتعــددة المســت

العامة التي تنتجها علاقة تعاونية تكـون إمـا رأسـية (بـين مختلـف مسـتويات الحكومـة، بمـا في ذلـك المسـتويات           
ــوزارات أ        ــين ال ــثلا ب ــة (ضــمن نفــس المســتوى، م ــة) أو أفقي ــة أو المحلي ــة أو الإقليمي ــة أو الاتحادي ــين الوطني و ب

الحكومات المحليـة) أو الاثـنين معـا. وتشـمل أيضـا الشـراكة مـع الجهـات الفاعلـة مـن اتمـع المـدني والقطـاع              
الخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. ولكي تكون الحوكمة المتعددة المستويات فعالـة، ينبغـي أن تكـون    

(ورقـة الموضـوع    “نشئ آليات للثقة والحوار المـنظم متجذرة في مبدأ التبعية، واحترام الاستقلالية المحلية، وأن ت
 بشأن الحوكمة الحضرية).

 ب). ٢٠١٣منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (  )٨(  
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تزايد ضـعف المـدن. فـالكثير مـن المـدن يشـهد طفـرات في أعـداد الشـباب أو السـكان المسـنين            
الضــعفاء، والكــثير منــها يعــيش تــدفقات هجــرة غــير مســبوقة نتيجــة للتحــول الــديمقراطي.          

ــاج والاســتهلاك وأســاليب     وســيتعين ــاط الانت ــة في أنم ــة   إجــراء تحــولات عميق المشــاركة العام
ومشاركة المواطنين في السياسات العامة، إذا أُريد التصدي لجميع هذه التحـديات. وسـتتوقف   
الحوكمــة الحضــرية الجديــدة علــى بنــاء القــدرات بالنســبة لجميــع الــدوائر الحكوميــة، ولا ســيما  

  لسلطات البلديات.  
ر ينبغـي الاعتـراف بـه.    وأخيرا، فإن تعقيدات وخصائص مختلف النطاقات الحضرية أم ـ  - ٦

فالبلــدات الصــغيرة والمــدن الوســيطة والتجمعــات الحضــرية تتطلــب أشــكالا معقــدة ومتعــددة     
  القطاعات من الحوكمة المتروبولية.

  
  أهداف الحوكمة الحضرية الجديدة  -باء   

يتعين على الحوكمة الحضرية الجديدة أن تستجيب للدعوة إلى ممارسة الحـق في المدينـة     - ٧
اســـتراتيجي لمكافحـــة الإقصـــاء. وينطـــوي ذلـــك علـــى إعـــادة توزيـــع المـــواد والمـــوارد  كنـــهج 

الاجتماعية والسياسية والثقافية، استنادا إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة والشمول والاعتـراف  
بالتنوع. ويغذي الحق في المدينة التسامح والتعايش السلمي مـع ضـمان تكـافؤ الفـرص وحمايـة      

، بما في ذلك استخدام الأراضي. ويسـعى ذلـك الحـق أيضـا إلى المشـاركة الواسـعة       المنافع العامة
  لجميع الجهات الفاعلة المعنية في عملية صنع القرار.

وينبغي أيضا أن تعزز الحوكمة الحضرية الجديـدة التنميـة المسـتدامة والمنصـفة الـتي تمنـع         - ٨
يعلـي   )٩(وينبغي لهـا أن تنمـي اقتصـادا جديـدا    استنفاد الموارد الطبيعية وتعالج التحديات البيئية. 

من شأن التحرر الاجتماعي والإنجازات الاجتماعية على حساب الربح، حيـث يشـكل العمـل    
  وسيلة لتعزيز الكرامة الإنسانية والإدماج.  

وأخيرا، ينبغـي أن تيسـر الحوكمـة الحضـرية الجديـدة المسـاواة بـين الأقـاليم عـن طريـق             - ٩
طق الريفية وكفالة إمكانية الحصول على الخـدمات للجميـع علـى أسـاس مبـدأ      ربط المدن والمنا

  المساواة المكانية.  
  

_________________ 

 ).٢٠١٤)؛ اللجنة العالمية المعنية بالاقتصاد والمناخ (٢٠١١برنامج الأمم المتحدة للبيئة (  )٩(  
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  سمات الحوكمة الحضرية الجديدة  -جيم   

يعـني ذلـك ضـمان الحـق في المشـاركة في تنميـة المـدن         - أن تكون ديمقراطية وشـاملة   - ١٠
ام خـاص للفئـات الضـعيفة. ويعـني     والمناطق المحيطة ا لجميع أصحاب المصلحة، مع إيلاء اهتم

  ذلك أيضا ضمان الوصول إلى التكنولوجيات وتحسين توفير الخدمات وإمكانية المشاركة.  
ــة الأجــل    - ١١ ــة وطويل ــدة     - أن تكــون متكامل ــيح الحوكمــة الحضــرية الجدي ــي أن تت ينبغ

لهـا أن  إمكانية وضع سياسات عامة طويلة الأجل، بعد انقضـاء فتـرات الولايـات. كمـا ينبغـي      
  تعزز وضع سياسات عامة شاملة تعنى بكامل الإقليم بطريقة منهجية وذكية.  

تتطلــب الحوكمــة الحضــرية    - أن تكــون متعــددة النطاقــات ومتعــددة المســتويات      - ١٢
وقطاعـات اتمـع، بحيـث يتسـنى التصـدي       )١٠(الجديدة التنسيق بين مختلف مستويات الحكومة

  لمدن.بكفاءة للتحديات التي تنشأ في ا
ليست المناطق الحضرية المكان الذي تعيش فيه غالبيـة   - أن تكون ذات طابع إقليمي  - ١٣

السكان؛ فهم مندمجون في الأقاليم التي تلتقـي فيهـا البيئـة المبنيـة بالبيئـة الطبيعيـة. وفي الحوكمـة        
الحضرية الجديدة، يجب النظر إلى المدن وفهمها بوصفها نظاما للعلاقات بـين المنـاطق الحضـرية    

  ها نظاما إيكولوجيا حضريا.والمناطق الريفية وتعمل بوصف
ــذ       - ١٤ ــة لتنفيـ ــارات اللازمـ ــراد بالمهـ ــات والأفـ ــي المؤسسـ ــي تحلـ ــان. ينبغـ ــم بالإتقـ أن تتسـ

  السياسات العامة ذات الصلة بطريقة متجاوبة وواقعية.  
أن تكــون واعيــة بالعصــر الرقمــي. يمكــن للتطــورات التكنولوجيــة الجديــدة أن تســاعد    - ١٥

م للحوكمــة تتســم بقــدر أكــبر مــن الشــفافية والمســاءلة والطــابع الســلطات المحليــة في وضــع نظــ
أن تــزود  )١١(التشــاركي والقــدرة علــى الاســتجابة. ويمكــن أيضــا للحوكمــة في العصــر الرقمــي 

المواطنين والأعمال التجارية بالقدرة على دفع التغيرات في اتمع بطريقة تصـاعدية قـد تـؤدي    
 .)١٢(إلى حدوث تغيير أساسي في اقتصاداتنا

    
_________________ 

تخدمة في هذه الوثيقة، فهي لا تعني أن أي مسـتوى حكـومي يسـود    مس “مستويات الحكومة”مع أن عبارة   )١٠(  
 على الآخر.

  )١١(  Dunleavy and Margetts (2010). 

 Rifkin (2015: 18): “Markets are beginning to give way to networks, ownership is becoming lessانظر   )١٢(  

important than access, the pursuit of self-interest is being tempered by the pull of collaborative interests, 

and the traditional dream of rags to riches is being supplanted by a new dream of a sustainable quality 

of life”. 
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  التحديات المتعلقة بالسياسات - ثانيا  

، مـا برحـت الظـروف الإطاريـة للتنميـة      ١٩٩٦منذ انعقاد مؤتمر الموئـل الثـاني في عـام     - ١٦
الحضــرية تــتغير إلى حــد كــبير. فعولمــة الاقتصــادات ونظُــم القــيم، والنمــو الســكاني، والتوســع    

وتزايـد أوجـه عـدم المسـاواة، والهجـرة      الحضري السريع، والتهديـد الـذي يشـكله تغـير المنـاخ،      
مـا برحـت جميعهـا تعيـد رسـم شـكل التحـديات الـتي          ،وتأثير التكنولوجيـات الجديـدة   ،العالمية

  المدن واتمعات. حوكمةتصادفها 
وعلى مدى السـنوات القليلـة الماضـية، وفي أغلـب المنـاطق، شـهدنا منحـى هبوطيـا في          - ١٧

الوطنية والمحلية، واكبه ارتفاع في درجة اسـتياء اتمـع المـدني    مشاركة الناخبين في الانتخابات 
من الـنظم السياسـية والمؤسسـات العامـة. وشـهد العديـد مـن مـدن العـالم فـورات شـعبية أتـت             
انعكاســـا لتزايـــد مطالبـــة المـــواطنين بمزيـــد مـــن الإنصـــاف والديمقراطيـــة وأبـــرزت التحـــديات   

  في المستقبل.   الحضريةة السياساتية الرئيسية التي تواجه الحوكم
  

  الحضريةتزايد تعقيد الحوكمة  -ألف  

بــالنظر إلى التعقيــد المتزايــد تمعاتنــا، باتــت الحوكمــة الحضــرية تتــأثر بشــكل متزايــد     - ١٨
  بالنظم المتعددة المستويات وبأوجه التعاطي بين الجهات المعنية المتعددة.

والــتغيرات الحضــرية علــى ديناميــات التنميــة وتــؤثر اتجاهــات التوســع الحضــري الحاليــة  - ١٩
وأدى اعتــراف . )١٣(علــى نطــاق عــالمي، مــا يطــرح تحــديات غــير مســبوقة للحوكمــة الحضــرية  

بتزايد تعقيد النظم الحضرية إلى التسليم بأن الحوكمة الحضـرية تحتـاج إلى اعتمـاد مقاربـة أكثـر      
ين على أي مفهوم جديـد لـلإدارة   . ويتع)١٤(تكاملا من أجل مواجهة التحديات الحالية والمقبلة

ــة المختلفــة وطائفــة واســعة مــن      الحضــرية أن يكــون محيطــا بمســألة إشــراك المســتويات الحكومي
ــة المشــاركة    ــات الفاعل ــير رسمــي       -الجه ــك بشــكل رسمــي أو غ ــان ذل في صــياغة  -ســواء ك

  السياسات وتنفيذها.  
أن تعتـرف بالتحـديات   ويتعين أيضا على أي خطة عامة لإصـلاح الحوكمـة الحضـرية      - ٢٠

المرتبطة بتنوع الظروف المحلية والأشكال الحضرية الجديدة، بمـا يأخـذ في الاعتبـار الفـرص الـتي      
تعـايش المنـاطق الحضـرية والمـدن الوسـيطة       ويسـتدعي يتيحها التوسع الحضري وآثاره الضـارة.  

مقاربـةً سياســاتية   عاتبـا والبلـدات الصـغيرة والمـدن السـريعة النمـو والمــدن الآخـذة بالانكمـاش        
_________________ 

  )١٣(  Burdett et al. (2014).  
  )١٤(  Rode et al. (2008). 
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ــة    ــاين الكــبير في التعــاريف الوطني ــة الســكانية  متمــايزة. ورغــم التب ــإن السياســة  لحجــم العتب ، ف
الحضــرية (علــى الصــعيد الــوطني) تواجــه المهمــة الصــعبة المتمثلــة في الاضــطرار إلى تكييــف          
 السياسات مع خصائص حضرية محددة، والحد في الوقـت نفسـه مـن أوجـه عـدم المسـاواة بـين       
ــة       ــاليم الحضــرية المختلفــة (المختلفــة مــن حيــث الفقــر والقضــايا الســكانية، والبني المنــاطق والأق

  التحتية، وما إلى ذلك).  
إيجــاد نظــام متــوازن وحســن الإدارة للمــدن وضــع اســتراتيجيات تشــمل          ويتطلــب   - ٢١

 طويلــة الأجــل مشــتركة بــين القطاعــات تــوفر  )١٥(سياســات حضــرية وطنيــة ومناطقية/إقليميــة 
يكفي من الدعم والتنسيق داخل وبين مستويات الحكم المختلفة، وتضمن استخدام المـوارد   ما

  على نحو متسم بالكفاءة.
  

  غياب اللامركزية أو عدم كفايتها  -باء   

في الســنوات الــثلاثين الماضــية، اســتحدث أكثــر مــن مائــة بلــد نظــم حكومــات محليــة      - ٢٢
نتخابـات ديمقراطيـة منتظمـة ـدف ترسـيخ الديمقراطيـة       تنتخب فيها السـلطات المحليـة بـإجراء ا   

  على المستوى المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتلبية مطالب اتمعات المحلية.  
ــق تلــك الإصــلاحات كــان متفاوتــا ومعقــدا. وفي بعــض البلــدان تتمتــع          - ٢٣ إلا أن تطبي

مـن المسـاءلة: فهـي مسـؤولة      الحكومات المحلية بقدر كبير من الاستقلالية وتخضع لدرجة عاليـة 
عن توفير الخدمات الأساسية على نطاق واسع، وقـادرة علـى زيـادة الإيـرادات والنفقـات الـتي       

في المائـة في أوروبـا). بيـد     ٢٤تمثل حصة كبيرة من إجمـالي الإنفـاق الحكـومي (بمتوسـط قـدره      
المحليـة قيـودا ميزانويـة وهـي     أنه نظرا إلى الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، تواجه الحكومات 

لتجديد البنى التحتية لكـي تتكيـف مـع الـتغيرات الهيكليـة (مثـل تقـدم السـكان في العمـر           تعاني
ــوفير الخــدمات           ــص في ت ــن نق ــاني م ــزال تع ــدان الأخــرى الــتي لا ت ــا في البل ــاخ). أم ــير المن وتغ

وتفتقـــر إلى صـــلاحيات ومـــوارد محـــدودة ذات عـــادةً تكـــون الأساســـية، فالحكومـــات المحليـــة 
موظفين مهنيين وإلى القـدرة علـى زيـادة إيراداـا. وتكـون ميزانياـا صـغيرة سـواء مـن حيـث           

في المائـة مـن إنفـاق الحكومـة المركزيـة في معظـم        ١٠الأرقام المطلقة أو النسبية (مـثلا أقـل مـن    
  .  )١٦(البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)

_________________ 

 بـالتخطيط  المتصـلة  السياسـات  إلى “الإقليمية الاستراتيجيات” أو “الإقليمية” السياسات تشير ة،الورق هذه في  )١٥(  
 ذلـك  في بمـا  - المنطقـة  نطـاق  على والاقتصادية والاجتماعية البيئية بالقضايا الإقليمي التخطيط ويعنى. الإقليمي
 دولـة  مـن  أكثـر  ستشـمل  الـتي  - المسـتوطنات  ونمـو  التحتيـة،  والبنيـة  الأراضي، استخدام لأنشطة الفعال التوزيع

 .منطقة أو مقاطعة  أو

 .)ب ٢٠١٤منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (  )١٦(  
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اللامركزيـــة غـــير الفعالـــة إلى حوكمـــة ضـــعيفة متعـــددة  ويمكـــن أن تـــؤدي عمليـــات   - ٢٤
وتــأخر في صــرف  ،المســتويات، وعمليــات تخطــيط غــير كافيــة، وأوجــه عــدم كفــاءة اقتصــادية

  الميزانية، وزيادة في تكاليف المعاملات.  
  

  الأطر القانونية والمؤسسية غير الفعالة  -جيم   

كومـات المحليـة بوصـفها المحـرك الرئيسـي      لا تـزال إمكانـات الح   ،في العديد من البلـدان   - ٢٥
ــانوني          ــار ق ــن وجــود إط ــاجم ع ــزمن الن ــير مســتغلة بســبب الضــعف الم ــة الحضــرية غ للحوكم

  ومؤسسي غير فعال.  
ولم يضع وينفذ سياسات حضرية وطنية شـاملة ومتسـقة في السـنوات العشـر الأخـيرة        - ٢٦

مــا لا تكــون الأطــر القانونيــة والمؤسســية الوطنيــة  كــثيراو .)١٧(ســوى عــدد محــدود مــن البلــدان
مكيفة بشكل كـاف مـع السـياقات المحـددة للمنـاطق الحضـرية ومـع قـدرة الحكومـات الوطنيـة           
الفرعية. وكثيرا ما يكون هناك انفصام بين الأطـر القانونيـة والإداريـة والماليـة، وتسـود ضـبابية       

ومـة، عـلاوة علـى وجـود أنظمـة متناقضـة في       في توزيع المسؤوليات بين مختلف مسـتويات الحك 
ــيح          ــا لا يت ــن الصــرامة بم ــذه الأطــر م ــا تكــون ه ــا م ــك، غالب ــان. وإضــافة إلى ذل معظــم الأحي

  الاستجابة لأوضاع وديناميات التحضر السريعة التغير.  
ويشكل التخطيط الحضري وتنظيم الأراضـي، علـى سـبيل المثـال، مجـالين بـالغي الأهميـة          - ٢٧

ــة الح ــة       )١٨(ضــريةللحوكم ــة والمؤسســية الحالي ــر القانوني ــيح الأط ــدان لا تت ــن البل ــد م . وفي العدي
للحكومــات الوطنيــة أو المحليــة الاســتجابةَ بشــكل كــاف للمضــاربة المتزايــدة بالأراضــي والمرافــق  

العقـود   فيالإسكانية. وقلص الضعف في استخدام الأراضي وفي سياسات الإسـكان الاجتماعيـة   
المنــاطق  فيالأخـيرة مـن فـرص حصــول الفقـراء علـى مسـكن لائــق، مـا زاد التجزئـة الاجتماعيـة          

الحضرية وانتشار الأحياء الفقيرة في البلـدان الناميـة. ولا تـزال ظـواهر المسـتوطنات غـير الرسميـة،        
يـون  والحيازة غير المضمونة للأراضي وعمليـات الإخـلاء، تشـكل بعـدا حيويـا يـؤثر علـى نحـو بل        

شــخص في العــالم. وسيســتمر هــذا الوضــع وينمــو خــلال العقــود المقبلــة مــا لم تنفَّــذ السياســات   
الملائمــة ويجــرى تمكــين الحكومــات المحليــة وزيــادة قــدراا مــن أجــل تحســين إدارة الأراضــي           

الرسميـــة  غــير والإســكان، وضــمان إنفــاذ أنظمـــة الأراضــي والإســهام في إدمـــاج المســتوطنات       
  .)١٩(ة لإدارة الأراضي) في التخطيط الحضري وإدارة المناطق الحضريةالعرفي والنظم(

_________________ 

  )١٧(  Dodson et al. (2015). 

  )١٨(  LSE Cities et al. (2015). 

  )١٩(  Parnell and Oldfield (2014). 
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ويمكن للتعاون بين البلديات (إقامة الشراكات وتنمية التعاون بـين البلـديات اـاورة)      - ٢٨
ــل      ــادات التكتـ ــين اقتصـ ــآزر بـ ــه التـ ــزز أوجـ ــي، ويعـ ــرذم المؤسسـ ــن التشـ ــل مـ ــدو ،أن يقلـ  يزيـ

ما بينها (مـثلا مـن أجـل تقـديم الخـدمات، والتخطـيط،        والتنسيق داخل البلديات وفي الاتساق
ــاطق       ــا وهــو متبــع بشــكل متزايــد في من ومــا إلى ذلــك). وهــذا التعــاون راســخ جــدا في أوروب

تيسير في كثير مـن المنـاطق   عتراف أو ال، بيد أنه لا يحظى دائما بالاةأخرى، مثل أمريكا اللاتيني
القانونيـة والسياسـات الوطنيـة التعـاونَ بـين المـدن        الأخرى. وفي كثير من البلدان، تعوق الأطر

المتجاورة وكذلك بين المدن ومناطقها الداخلية، مـا يضـعف مـن الـروابط القائمـة بـين المنـاطق        
  .)٢٠(الحضرية والريف

وتساعد القـوانين الجيـدة في بنـاء الأطـر المؤسسـية القويـة والمسـاءلة مـن قبـل الجمهـور             - ٢٩
ة في التنميــة الحضــرية والإقليميــة، وتعزيــز دور القطــاع العــام في تنظــيم وانخــراط الجهــات المعنيــ

التنمية الحضرية وحماية المنافع العامة. ولا تزال الأطر القانونية غـير الفعالـة تمثـل تحـديا مسـتمرا      
  في الاعتراف ذه الأهداف.  

  
  التحديات المتروبولية    -دال   

ــر مــن خمســمائة مــن المــدن في     - ٣٠  .)٢١(جميــع أنحــاء العــالم عتبــة المليــون نســمة  تخطــى أكث
وتجاوز العديد منها حـدودها الإداريـة (المحليـة وحـتى الوطنيـة أحيانـا) مـن حيـث نموهـا المـادي           
وأصبحت اقتصاداا أكثر عولمة، جاذبةً تدفقات من السـلع ورؤوس الأمـوال والمهـاجرين مـن     

دنا ضـخمة أو ممـرات حضـرية    بحت م ـمختلف مناطق العـالم. واتسـعت رقعـة بعضـها حـتى أص ـ     
مناطق حضرية كبيرة. ويمكن أن يشكل إنشاء منطقة متروبوليـة إسـهاما وحيـدا يكـون فيـه       أو

، أو يمكن أن تضم عشـرات البلـديات الـتي تنطـوي علـى      عاملينالتخطيط للخدمات وتوزيعها 
نسـيق علـى   أوجه تفاوت كبيرة وعلى فصلٍ مكاني بين الأحياء السكنية. وقد يـؤدي انعـدام الت  

النطاق المتروبولي إلى حلول غير فعالة من حيـث التكلفـة، لا سـيما لجهـة التصـدي للتحـديات       
  التي يفرضها اتساع رقعتها الجغرافية وللآثار الخارجية.  

وما برح عدد سلطات الحوكمة المتروبولية يتزايـد بشـكل كـبير منـذ تسـعينات القـرن         - ٣١
المتروبوليـة بـين التعـاون العـادي بـين البلـديات، وأشـكال        الماضي. وتتراوح ترتيبـات الحوكمـة   

الحوكمة الأكثـر تنظيمـا وتكـاملا، بـل وحـتى المنتخبـة أحيانـا. وقـد ولَّـدت معظـم إصـلاحات            
الحوكمة المتروبولية نقاشات سياسية وخلافات حادة. بيد أن الحواجز التي تعترض بـذل مزيـد   

_________________ 

  )٢٠(  Salet and Savini (2015). 

 ).٢٠١٤الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، شعبة السكان (إدارة الشؤون   )٢١(  
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يــات أو العــداوات المحليــة القويــة، أو المصــالح مــن جهــود الإصــلاح مــا زالــت قائمــة، بينــها الهو
المكتسبة للبلـديات والمقـيمين، أو المعارضـة الـتي تبـديها المسـتويات الحكوميـة العليـا، أو القيـود          

    .)٢٢(المتصلة بنظم المالية العامة المحلية
  

  عدم المساواة والإقصاء  -هاء   

لا سـيما بالنسـبة    -عمليات التوسع الحضري الراهنة من عدم المساواة والإقصاء  تعزز  - ٣٢
إلى النساء والشـباب وكبـار السـن والأقليـات وفقـراء المنـاطق الحضـرية. وتسـبب الاخـتلالات          
الاجتماعية احتكاكا وفي بعض الحالات عنفا وعدم اسـتقرار سياسـيا. ومـن المسـلم بـه عمومـا       

التحـديات الراهنـة مـن دون مشـاركة مناسـبة وبعيـدة المـدى وانخـراط         أنه يتعـذر التغلـب علـى    
نشط من جانب السكان. ومـا زالـت العمليـات التشـاركية تعـاني مـن القيـود الهيكليـة في ظـل          
غيــاب تشــريعات تعتــرف بمنظمــات اتمــع المــدني، وتضــمن المشــاركة وتشــجعها، وتتــيح          

تعزيز التنظـيم المـواطني المسـتنير. ويضـاف إلى     الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة من أجل 
  ذلك أيضا الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.  

ــبر  - ٣٣ ــة قائمــة    يعت ــرويج لمقارب ــى  التصــدي للتحــدي الكــامن في الت ــة عل  - الحــق في المدين
ــراف بحقــوق الإنســان باعتبارهــا بعــدا شــاملا للسياســات الحضــري     أمــرا  -ة مســتندة إلى الاعت

  لتعزيز مشاركة المواطنين وكفالة قدر أكبر من الإنصاف في اتمعات الحضرية.   اأساسي
  

  ضعف أطر شراكات تقديم الخدمات  -واو   

في مــا يتعلــق بتقــديم الخــدمات، يمكــن لشــراكات القطــاع العــام مــع الجهــات الفاعلــة      - ٣٤
ات اتمعيـة، ومـا إلى ذلـك) أن    الأخرى (كالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميـة والمنظم ـ 

تساعد في تقديم الخدمات وغير ذلك من الجوانـب الحيويـة للتنميـة الحضـرية (الأحيـاء الفقـيرة،       
  وتوسع المدن، وما إلى ذلك).

ــنظم        - ٣٥ ــتي ت ــة ال ــاطق تكــون الأطــر القانوني ــد مــن المن ــك، في العدي  طلــب تقــديم ومــع ذل
 مطبقة، وتثـبط هـذه الضـبابيةُ في الرؤيـة مـن عزيمـة       ضعيفة أو غير ،والرقابة ،العروض، والعقود

  المستثمرين المحليين والأجنبيين في الأعمال التجارية.  
  ن التعقيــدوفي الوقــت عينــه، أثبتــت الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص أــا م ــ    - ٣٦
ة قويـة  خـبرة تقني ـ ضـرورة تـوفر   دراسات الجدوى التمهيديـة، و إجراء لا يتيح تطبيقها (مثل بما 

ــة إلى المعلومــات والخــبرات     . وقــدرات تفاوضــية)  ــة والمحلي ــا مــا تفتقــر الحكومــات الوطني وغالب
_________________ 

  )٢٢(  Andersson (2015). 
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اللازمة للتفاوض على قدم المساواة مع الشركات الدولية القوية الـتي تتمتـع بخـبرات واسـعة في     
  مختلف مجالات تقديم الخدمات العامة.

مات المحليـة، التحـدي المتمثـل في إقامـة     كما تواجه المؤسسات العامة، ولا سيما الحكو  - ٣٧
  .  شراكات مع اتمعات المحلية والقطاع غير الرسمي

  
  الرصد والتقييم غير الكافيين للسياسات الحضرية  -زاي   

ــى         - ٣٨ ــراهن الحصــول عل ــت ال ــة في الوق ــات دون الوطني ــن الحكوم ــد م لا يســتطيع العدي
بيانات موضعية، وهي تفتقر تاليا إلى القدرة علـى اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة وعلـى تحسـين إيـلاء        

مهمـة رصـد وتقيـيم أهـداف التنميـة المسـتدامة والخطـة         وسـتتطلب الأولوية للسياسات المحليـة.  
بيانات أكثر تفصيلا وموضعية، بدعم من المكاتب الإحصـائية الوطنيـة   الحضرية الجديدة تجميع 

  بالتعاون مع الحكومات المحلية والجهات المعنية من أجل ضمان متابعة السياسات العامة.
وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومـات الوطنيـة لا تشـجع بمـا يكفـي مشـاركةَ الحكومـات          - ٣٩

يـذ ورصـد السياسـات والخطـط الحضـرية والإقليميـة، في       المحلية والجهـات المعنيـة في تحديـد وتنف   
ــه تفتقــر الــذي وقــتال ــيم     في ــة في اتمــع المــدني إلى آليــات مســتقلة لرصــد وتقي الجهــات المعني

    السياسات والمشاريع العامة (كالمراصد وسجلات أداء المواطنين أو اتمعات المحلية).
  

  التغير التكنولوجي السريع  -حاء   

ــا    العصــرر غيــ  - ٤٠ ــا ولهون ــا وطريقــة عيشــنا وعملن ــيح . الرقمــي إلى حــد بعيــد مجتمعاتن وتت
التطورات التكنولوجية الجديدة إمكانات غـير متوقعـة للأعمـال التجاريـة والمـواطنين والجهـات       
ــذه          ــا في الاســتجابة له ــة تجــد صــعوبة أحيان ــإن الســلطات العام ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة الفاعل العام

لــذي ينبغــي تنظيمــه؟ ومــا الــذي ينبغــي أن يتــرك تنظيمــه للســوق؟   مــا افالتطــورات الجديــدة. 
  )٢٣(المشتركة على أفضل وجه؟ نافعوكيف يمكن حماية الم

التغيير التكنولوجي تحديات حضرية معقـدة ومترابطـة تتطلـب مـن مؤسسـات      ويطرح   - ٤١
ــها   ــف لمواجهتـــ ــدن التكيـــ ــاح     .)٢٤(المـــ ــتخدام وانفتـــ ــتلاك واســـ ــع وامـــ ــات ”إن جمـــ البيانـــ

والمعلومــات الشــبكية الآنيــة أدت بالفعــل إلى إنشــاء عمليــات وهياكــل جديــدة          “الضــخمة
وتمثــل المســائل المحيطــة باســتخدام أجهــزة الاستشــعار والخوارزميــات    .)٢٥(للحوكمــة الحضــرية

_________________ 

 .European Urban Knowledge Network [EUKN] (2015) انظر  )٢٣(  

  )٢٤(  Margetts and Dunleavy (2013). 

  )٢٥(  Kitchin (2014); Townsed (2014). 
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ــات الشخصــية والخصوصــية تحــديا مســتمرا للحوكمــة       ــة البيان ــة وحماي والتشــغيل الآلي والمراقب
    الحضرية في المستقبل.

    
إجـراءات تحوليـة مـن أجـل     اتخـاذ   - إيلاء الأولوية للخيارات السياسـاتية    - ثالثا   

  الخطة الحضرية الجديدة

ــامي          - ٤٢ ــؤدي إلى مســتقبل حضــري دين ــة لوضــع سياســات ت ــروف المؤاتي إن إشــاعة الظ
ومســتدام ومنصــف تســتدعي توزيعــا متوازنــا للســلطة معــززا بصــكوك قانونيــة وماليــة تراعــي    

والتناسب الرئيسيين. فالحوكمة الحضـرية الجديـدة، المسـتندة إلى المبـادئ المقبولـة       مبدأي التبعية
عموما للحكم الرشيد، تضـع حمايـةَ جميـع السـكان في صـميم التنميـة الحضـرية والريفيـة: فهـي          
تحتـرم حقــوق الإنســان، وتتسـم بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة، وتحمـي أفــراد اتمــع المهمشــين    

ــعفاء، وتعـــزز م  ــدرات الشـــباب وتحقـــق المســـاواة بـــين       والضـ شـــاركة المـــواطنين، وتمكِّـــن قـ
ــاة     .)٢٦(الجنســين ويحمــي الحكــم الرشــيد البيئــةَ ويحســنها؛ وهــو يهــدف إلى تحســين نوعيــة الحي

والحفاظ على الصحة العامة، والحد من الأثر البيئي لكـل الأنشـطة البشـرية ويسـعى في الوقـت      
  التوظيف.نفسه إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي و

إن الأطر القانونية التي تنظِّم المسائل الشاملة المتصلة بالخطة الحضـرية الجديـدة أساسـية      - ٤٣
لتعزيز كفاءة الأطر المؤسسية. وتنصح الدول الأعضاء بتنقـيح و/أو وضـع نظـام قـانوني شـامل      

فـة. وتسـاعد   ستند إليه كل جوانب الإدارة الحضرية، يكون مكيفا مع الحقائق الحضرية المختلت
القوانين الجيدة في بنـاء الأطـر المؤسسـية القويـة والمسـاءلة مـن قبـل الجمهـور وانخـراط الجهـات           
المعنيــة في التنميــة الحضــرية والإقليميــة، بمــا يعــزز دور القطــاع العــام في تنظــيم التنميــة الحضــرية 

ت ومرنـة بغيـة مسـاعدة    وحماية المنافع العامـة. ويـتعين أن تكـون الأطـر القانونيـة ممكِّنـة للقـدرا       
  المدن في مواجهة التحديات الجديدة.

الظروف المؤاتية الأعم للخطـة الحضـرية الجديـدة بنـاء القـدرات، والمشـاركة،        تشملو  - ٤٤
والمرونــة للتكيــف مــع الســياقات الاجتماعيــة والمكانيــة المــتغيرة، والاحتياجــات المحــددة بحســب  

 لناجمة عن التكنولوجيات المبتكرة مثل الثورة الرقمية.السياسات، والتغيرات البيئية، والآثار ا
  

_________________ 

 .)٢٠١٥منظمة الشفافية الدولية (  )٢٦(  
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  إرساء أطر متينة متعددة المستويات للحوكمة  -ألف   

الشــرط الرئيســي المســبق لاتبــاع  )٢٧(يعــد إرســاء الحوكمــة الفعالــة المتعــددة المســتويات  - ٤٥
ــدة بنجــاح. وينطــوي      ــج ــذ الخطــة الحضــرية الجدي ــدة وتنفي ــق  الحوكمــة الحضــرية الجدي تحقي

. لـذا يـتعين علـى الحكومـات     )٢٨(أهداف التنميـة المسـتدامة علـى صـعوبات متعـددة المسـتويات      
ــة أن تعمــل، ضــمن نظــم الحوكمــة المتعــددة المســتويات، علــى تيســير الحــوار والتعــاون      الوطني

الحكومــات والمؤسســات العامــة علــى شــتى المســتويات، مــع الاحتفــاظ في الوقــت نفســه      بــين
ــا الســياد  ــة أشــكال      بوظائفه ــة الشــراكات وكفال ــة وإقام ــد أدى إرســاء نظــم اللامركزي ية. وق

المشـــاركة إلى تبســـيط شـــكل التـــدرج الهرمـــي نوعـــا مـــا، وإضـــفاء مزيـــد مـــن المرونـــة فيمـــا    
المستويات. فأصبح ثمة ترابط بـين الشـبكات القائمـة ضـمن الحـدود الجغرافيـة والمسـتويات         بين

الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة، مــن قبيــل المنظمــات  الحكوميــة وفيمــا بينــها. وبــات ينظــر إلى
الحكوميـة ومنظمــات اتمـع المــدني والقطـاع الخــاص، باعتبارهـا مــن الشـركاء الرئيســيين       غـير 

  .)٢٩(للحكومات على جميع المستويات
ويتطلـــب إطـــار الحوكمـــة المتعـــدد المســـتويات، القـــائم علـــى التشـــاور المنـــتظم وبنـــاء   - ٤٦

ــة متســقة لتجنــب      الشــراكات علــى مختلــف  ــة، وضــع أطــر وأنظمــة قانوني المســتويات الحكومي
التداخل وظهور الثغرات وعدم الكفاءة في اسـتخدام المـوارد. ويعـد إنشـاء آليـة تمويـل موثـوق        
ــدد           ــال متع ــة فع ــام حوكم ــاء نظ ــل الحاسمــة لإرس ــن العوام ــدا واضــحا، م ــددة تحدي ــا، ومح فيه

رشــاد ــا لاتبــاع ــج سياســاتي قــائم علــى المصــالح  المســتويات. ومــن الأمثلــة الــتي يمكــن الاست
المشتركة، تذكر الخطـة الحضـرية الـتي وضـعها الاتحـاد الأوروبي والـتي تضـم، ضـمن شـراكات          

_________________ 

بدأ ينظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها سياسة لتحقيـق التـوازن بـين المصـالح الاجتماعيـة والاقتصـادية والبيئيـة          )٢٧(  
). ويتطلــب تحقيــق التــوازن   ١٩٨٧منــذ صــدور تقريــر برونتلانــد (اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة،        

متعــدد المســتويات للحوكمــة، يتــيح تطبيــق إطــار   المصــالح، المتضــاربة أحيانــا، إرســاء هيكــل فعــال    هــذه بــين
جعـل المـدن والمسـتوطنات    ”تـوفر هـذا الإطـار، لـن يكـون ممكنـا       مؤسسي لاتخاذ القرارات وتنفيذها. وما لم ي

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة)،      ١١(الهـدف   “آمنة وقادرة على الصمود ومستدامةالبشرية شاملة للجميع و
يـا علــى الصـعيد العــالمي. وهـذا أمــر معتـرف بــه في العديـد مــن قـرارات الأمــم       ومعالجـة التحـديات الملحــة حال  

وجود حوكمـة فعالـة تمثـل    ”بأن  ٦٦/٢٨٨من قرارها  ٧٦المتحدة وبياناا. وتسلِّم الجمعية العامة في الفقرة 
لــي ودون الــوطني والــوطني والإقليمــي والعــالمي أمــر بــالغ  آراء الجميــع ومصــالحهم علــى كــل مــن الصــعيد المح 

وجــود إطــار ”تشــدد بوضــوح علــى ضــرورة   ٧٩الفقــرة ، كمــا أن “يــة في النــهوض بالتنميــة المســتدامة الأهم
بالتكليفـات الصـادرة   مؤسسي أفضل وأكثر فعالية للتنمية المستدامة يسترشد بالمهام المحـددة المطلـوب أداؤهـا و   

 ).“المستقبل الذي نصبو إليه”، ٢٠إعلان مؤتمر ريو+( “في هذا الصدد

  )٢٨(  Meuleman and Niestroy (2015). 

  )٢٩(  Stoker (1998). 
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مواضيعية، كـلا مـن الـدول الأعضـاء، والمفوضـية الأوروبيـة، والسـلطات المحليـة، والمؤسسـات          
  المعرفية، والقطاع الخاص.

تعـددة المسـتويات فعالـة، يـتعين أن تسـتند إلى أطـر مؤسسـية        ولكي تكون الحوكمـة الم   - ٤٧
لمعالجة المشاكل والتحـديات الحرجـة بطريقـة مباشـرة ومتكاملـة، لا الاعتمـاد علـى القطاعـات         

ــزأة ــة يجــب أن تعطــي         )٣٠(ا ــة الفعال ــة المتكامل ــأن الحوكم ــراف ب ــك اعت للسياســات. وفي ذل
. وتتوافـق الحوكمـة   )٣١(نة على حساب أخرىالأولوية لإدماج نطاقات جغرافية وقطاعات معي

المتكاملة جيدا مع إرساء الحوكمة المتعددة المسـتويات. ولا بـد لواضـعيها مـن النظـر في بعـدين       
ــة       ــة والإقليمي ــديات والســلطات المتروبولي ــنين همــا: (أ) التنســيق العمــودي بــين كــلّ مــن البل اث

وطنيـــة (وفي بعـــض المنـــاطق، والســـلطات الحكوميـــة/على مســـتوى المقاطعـــات والســـلطات ال 
كالاتحــاد الأوروبي، علـــى مســـتوى الســـلطات فـــوق الوطنيـــة أيضـــا)؛ (ب) التنســـيق الأفقـــي  

الإدارات والسلطات والهيئات الحكومية القطاعيـة المختصـة، عـلاوةً علـى الجهـات الفاعلـة        بين
  غير الحكومية القائمة على مستويات الحوكمة نفسها.

بـين الجهـات الفاعلـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة (مثـل اتمـع          ويتطلب تعزيز التعـاون   - ٤٨
. )٣٢(المــدني، والقطــاع الخــاص، والأوســاط الأكاديميــة، ومــا إلى ذلــك) اهتمامــا بوجــه خــاص    

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين القطـاعين العـام والخـاص والقواعـد الشـعبية،       أما
ــاون أو م ــ    ــن التع ــة م ــات     فتســتلزم أشــكالا مختلف ــين الجه ــائم ب ــو ق ــا ه ــاج المشــترك عم ن الإنت

ــا         ــة باعتباره ــات غــير الحكومي ــدني والمنظم ــات اتمــع الم ــي النظــر إلى منظم ــة. وينبغ الحكومي
ــن ــدعم المناســـبين         مـ ــوافر الإطـــار والـ ــا بتـ ــات الحكوميـــة. ورهنـ ــركاء الرئيســـيين للجهـ الشـ
مع اتمعات المحليـة والقطـاع   المستوى القانوني، يمكن إقامة شراكات على الصعيد المحلي  على

الخـاص لكفالـة حصـول الجميـع علـى الخــدمات المحليـة الأساسـية، عـلاوة علـى إرسـاء الهياكــل           
الأساسية الكفيلـة بالصـمود لضـمان حقـوق الإنسـان وكرامتـه، ومعالجـة أوجـه عـدم المسـاواة           

  الاجتماعية والاقتصادية والتحديات البيئية.
  

_________________ 

  )٣٠(  6 et al. (2002). 

  )٣١(  Rode, P. (2015). 

  )٣٢(  Curry (2015). 



A/CONF.226/PC.3/17 

 

16-09160 19/50 

 

  اللامركزيةتعزيز عمليات تحقيق   -باء   

اكتسبت حكومات المدن أهمية متزايـدة نتيجـةً لتحقيـق اللامركزيـة وإقامـة الشـبكات         - ٤٩
، نظــرا لكــون مســتوى الحكــم فيهــا أقــرب إلى ســكان  )٣٣(الاجتماعيــة وانتشــار ظــاهرة العولمــة

المناطق الحضرية. ومن أجل إرساء إطار فعـال متعـدد المسـتويات للحوكمـة، لا بـد مـن وضـع        
لة لتحقيق اللامركزية، في ظل الإقرار بأهمية شتى مستويات الحوكمة، وتحديـد أدوار  عملية فعا

وســلطات ووظــائف الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة تحديــدا واضــحا. لــذا ينبغــي أن يقــوم   
الحوكمــة المتعــدد المســتويات المشــار إليــه أعــلاه علــى مبــادئ احتــرام الحكــم الــذاتي المحلــي   ــج

ة، لكفالة أن تضطلع الحكومات دون الوطنيـة بمسـؤولياا الكاملـة في تعزيـز     والولاية الاحتياطي
. وفي العديد من البلدان، يتطلب ذلك تقاسم السـلطات والمـوارد   )٣٤(التنمية الحضرية المستدامة

  على نحو أفضل فيما بين المؤسسات/الحكومات الوطنية ودون الوطنية.
تـوافر قـدر كـاف مـن المـوارد، سـواء البشـرية         ويستلزم تحقيق اللامركزية بشكل فعال  - ٥٠

منــها أو الماليــة، مــن أجــل توجيههــا إلى الحكومــات المحليــة والإقليميــة الخاضــعة للمســاءلة أمــام  
مواطنيها عن الوفـاء بمسـؤولياا. وينبغـي أن توكَـل إلى السـلطات المحليـة الصـلاحيات اللازمـة         

جبايــة الضــرائب والرســوم المحليــة، وســلطة تحديــد  لتعبئــة المــوارد المحليــة، والقــدرة علــى إدارة و 
تعريفات للخدمات، وأن يتاح لها أيضا الحصول على مختلف مصادر التمويـل، واختبـار نمـاذج    
ــى الصــعيد        ــراض عل ــى الاقت ــة عل ــات المحلي ــل. وينبغــي كــذلك تشــجيع الحكوم مبتكــرة للتموي

وجيهيـة والقواعـد الـتي تضـعها     الوطني، وطلبِ التمويل الدولي حيثما أمكن، وفقـا للمبـادئ الت  
  الحكومات الوطنية والهيئات التشريعية.

ولا بد من منح السـلطات المحليـة الاسـتقلال الـذاتي لإدارة شـؤون موظفيهـا (في اتخـاذ          - ٥١
القرارات المتعلقة بالتعيين ومنح المكافآت والفصل من العمـل علـى أسـاس الجـدارة والشـفافية،      

تحلِّـــي مؤسســـات الحكـــم المحلـــي بالطـــابع المهـــني، بالاســـتناد   ومـــا إلى ذلـــك). ويعتـــبر مـــدى 
مسارات وظيفية واضحة، وتقـديم الأجـر والتـدريب المناسـبين لمـوظفي الحكومـات المحليـة،         إلى

مــن العوامــل الأساســية للاضــطلاع ــذه المهــام. وســعيا إلى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة، ينبغــي   
ــانوني والمؤسســي الم    أن ــار الق ــؤدي الإط ــواطنين     ي ــة وحصــول الم ــة العام ــاح إلى تحســين الرقاب ت

البيانــات العامــة (مــن خــلال اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة علــى ســبيل المثــال)،           علــى
ومكافحة الفساد والرشوة. ومن الضروري أيضا إرساء إطار تنظيمي فعـال ينفَّـذ تنفيـذا جيـدا     

_________________ 

 .المرجع نفسه  )٣٣(  

  )٣٤(  Evans et al. (2006); Floater et al. (2014); Rydin (2010). 
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 ذلـك) للحصـول علـى أفضـل     (من خلال طلب تقديم العطـاءات، واسـتخدام العقـود، ومـا إلى    
النتــائج مــن المشــاريع الخاصــة، وتوســيع نطــاق الشــراكات في إنجــاز مشــاريع محــددة بالتعــاون    

  اتمعات المحلية.  مع
ويكتسي تحقيق اللامركزية الفعالـة أهميـة بالغـة مـن أجـل تعزيـز السياسـات الحضـرية،           - ٥٢

لإطـار المؤسسـي، ينبغـي للحكومـات     سواء على الصعيد الـوطني أو المحلـي. وسـعيا إلى تحسـين ا    
ــات      ــة أن تعــزز المشــاركة النشــطة لســلطات المــدن والســلطات الإقليميــة في جميــع عملي الوطني
الإصلاح القانوني أو الإداري، سواء على الصعيد المتروبـولي أو دون الـوطني، وفي إطـار إعـداد     

ياسـات الحضـرية والإقليميـة    استراتيجيات التنمية دون الوطنية، ولا سيما في تحديد وتنفيـذ الس 
  على الصعيد الوطني.

  
  تشجيع السياسات الحضرية والإقليمية الوطنية المتكاملة  -جيم   

ــة          - ٥٣ ــة للسياســات الحضــرية والإقليمي ــة متين ــر وطني ــة وإرســاء أط ــق اللامركزي ــد تحقي عي
ــن ــذا       مـ ــم هـ ــتعين دعـ ــاليم. ويـ ــدن والأقـ ــوازن للمـ ــام متـ ــة لإدارة نظـ ــل الحاسمـ ــوع العوامـ النـ
ــة         مــن ــدأ الولاي ــى مب ــائم عل ــانوني ومؤسســي واضــح ق السياســات مــن خــلال إرســاء إطــار ق

الاحتياطية، وتوزيـع القـدر الكـافي مـن المـوارد الماليـة علـى الصـعيد الحكـومي الـدولي، وتمكـين            
ــز ــج الحوكمــة المتعــدد المســتويات مــن خــلال تــأمين الإرادة           ــواطنين. ويســع أيضــا تعزي الم

ة، وهــو مــا يلــزم لتحديــد اســتراتيجيات وطنيــة تقــوم علــى رؤى مســتقبلية         السياســية القوي ــ
  طريق إجراء عملية استشارية واسعة النطاق.  عن
وتتسم الأطر الوطنية التي يجـري تحديـدها لتنفيـذ السياسـات الحضـرية والإقليميـة بأهميـة          - ٥٤

تقوقـع   لازم من التكامل بينحاسمة في تعزيز التحضر المستدام والتنمية الإقليمية، وكفالة القدر ال
الحكومــات  العقليــات في مجــال السياســة العامــة وتوزيــع المــوارد الوطنيــة توزيعــا أفضــل علــى        

الوطنية، هذا بالاقتران مـع آليـات للحـد مـن أوجـه عـدم المسـاواة الاجتماعيـة والاقتصـادية           دون
طنات البشــرية بجميــع والإقليميـة بــين المنــاطق وداخلـها. وتعتــرف هــذه السياســات بأهميـة المســتو   

أو المنـــاطق  )٣٥(مســـتوياا، ســـواء في المنـــاطق الريفيـــة أو البلـــدات الصـــغيرة أو المـــدن المتوســـطة
المتروبولية ضمن نظام المدن، في ظل إرساء آليات الحوكمـة اللامركزيـة الـتي تتـيح لجميـع الـنظم       

ــديات الم   ــائم والتحـ ــع القـ ــم للواقـ ــتجابة بالشـــكل الملائـ ــة عقـــدرة الاسـ ــعيد المحلـــي.  اثلـ لـــى الصـ
  .ذلك أن يعزز الترابط والتكامل وأن ينشئ بالتالي نظاما متكاملا للمدن  شأن  ومن

_________________ 

  )٣٥(  ESPON (2012); Roberts (2014).. 
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وتركز الوحدة الثالثة المعنية بالسياسـات لمـؤتمر الموئـل الثالـث علـى ضـرورة أن تكـون          - ٥٥
السياســات الحضــرية الوطنيــة مشــروعة ومتكاملــة وقابلــة للتنفيــذ، وأن يجــري رصــدها بشــكل   

ال، وأن تلقـــى دعـــم الآليـــات الـــتي تكفـــل الاســـتمرارية وتتـــيح في الوقـــت نفســـه إدخـــال فعـــ
  التعديلات اللازمة عليها.

  
  تعزيز الحوكمة المتروبولية  -دال   

ــع      - ٥٦ ــال تعـــديلات علـــى توزيـ ــرية الجديـــدة إدخـ ــتجابة للتحـــديات الحضـ تتطلـــب الاسـ
ــا     ــه النـ ــيش ويعمـــل فيـ ــع الواقـــع الـــذي يعـ ــا يتناســـب مـ ــرية الســـلطات، بمـ ــاطق الحضـ س (المنـ

، لا مطابقــة السياســات مــع الحــدود الإداريــة الــتي وضــعت، في بعــض الحــالات،  )٣٦(الوظيفيــة)
قــرون عــدة. ويســع آليــات الحوكمــة المتروبوليــة أن تتــيح إجــراء تنســيق مــرن للسياســات   منــذ
ــة والمســائل       في ــل الخارجي ــن ثم الإســهام في معالجــة العوام ــتغيرة بســرعة، وم  ظــل الظــروف الم

. وتستلزم أنشطة التخطـيط  )٣٧(العرضية، وتحقيق أوجه التآزر من أجل تعزيز التنمية المتروبولية
، وبـرامج تنميـة الهياكـل الأساسـية الرئيسـية، وتقـديم الخـدمات العامـة         )٣٨(المكاني الاستراتيجي

يـد الـتي   المناطق المتروبولية، تـوافر الجهـود المتضـافرة. فعلـى سـبيل المثـال، تـؤدي درجـة التعق         في
تنطـوي عليهــا نظـم النقــل العـام لكفالــة تسـيير الملايــين مـن الــرحلات بطريقـة آمنــة في الوقــت       
اللازم، كل يوم، إلى بروز مشاكل تقنيـة وإداريـة وسياسـية وماليـة خطـيرة لا يمكـن للبلـديات        

  المعزولة أن تجد لها حلا بشكل فردي.
ن لنمــاذج الحوكمــة المتروبوليــة غــير أنــه لا يوجــد حــل واحــد يناســب الجميــع. ويمك ــ   - ٥٧
تتراوح من إقامة شراكات آنية إلى وضـع ترتيبـات أكثـر اتسـاما بالطـابع المؤسسـي (ومنـها         أن

مــثلا وكــالات التخطــيط المعنيــة بقطــاع واحــد أو الوكــالات المتعــددة القطاعــات، واتفاقــات    
). )٣٩(أو غــير منتخبــةالتعــاون فيمــا بــين البلــديات، والهياكــل المتروبوليــة ســواء كانــت منتخبــة  

ويســع إقامــة نمــاذج مختلفــة داخــل البلــد الواحــد مــن أجــل الاســتجابة علــى النحــو الملائــم            
  للاحتياجات المحددة في مختلف المناطق المتروبولية.

ويتعين إتاحة الأدوات القانونية المناسبة والحوافز ذات الصلة من أجل تعزيـز الحوكمـة     - ٥٨
والتعــاون الطــوعي فيمــا بــين البلــديات. ويمكــن وضــع معــايير علــى الصــعيد الــوطني  المتروبوليــة

_________________ 

  )٣٦(  Hamilton, D.K. (2014); van den Berg et al. (1997). 

  )٣٧(  Clark and Moonen (2013). 

  )٣٨(  Salet et al. (2003). 

  )٣٩(  World Bank Group (2015); OECD (2015b), Ahrend et al. (2014b); Bahl et al. (2013). 
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(مثل العتبات السكانية) لتحديـد المنـاطق الـتي تتطلـب ممارسـة حوكمـة متروبوليـة، مـع الأخـذ          
بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية القائمـة في مختلـف الأمـاكن.    

لإصـلاحات المتعلقـة بالحوكمـة المتروبوليـة النجـاح المنشـود، لا بـد مـن أن تلقـى          ولكي تحقِّـق ا 
ــة، ولا ســيما مــن جانــب المــدن الرئيســية       ــع المســتويات الحكومي ــولَ والمشــاركة علــى جمي القب

  .)٤٠(والثانوية. ويتعين أيضا تكييف الإصلاحات مع شتى السياقات الوطنية/الإقليمية
كمــة المتروبوليــة الصــلاحيات اللازمــة لمعالجــة الشــواغل      وينبغــي إيــلاء هياكــل الحو    - ٥٩

المتروبولية، وإتاحة آليات التمويل لها في التعـاطي مـع العوامـل الخارجيـة، وتعبئـة الاسـتثمارات       
على الأمـدين المتوسـط والطويـل لتنفيـذ مشـاريع الهياكـل الأساسـية الكـبرى وتـوفير الخـدمات           

علــى الصــعيد المتروبــولي تــوافر آليــات المعادلــة للحــد   المتروبوليــة. وينبغــي أن يضــمن التمويــل  
أوجه التفاوت علـى المسـتوى الـداخلي. ومـن شـأن إقامـة الشـراكات مـع القطـاع الخـاص            من

واتمعــات المحليــة أن يســهم أيضــا في تحســين تعبئــة المــوارد المتعلقــة بتقــديم الخــدمات وإتاحــة    
  تيازات، وما إلى ذلك).الهياكل الأساسية (العقود، وعقود الإيجار، والام

ــة،       - ٦٠ ــدود الوطنيـ ــا في ذلـــك عـــبر الحـ ــرية، بمـ ــرات الحضـ ــوء المنـــاطق والممـ ويترافـــق نشـ
ضرورة إقامة تعـاون أفقـي أوسـع نطاقـا مـن أجـل تيسـير التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة،            مع

الوطنيــة والاســتجابة للتحــديات البيئيــة. وثمــة حاجــة إلى التنســيق عــبر الحــدود بــين الســلطات   
  والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز قدرة صمود المناطق التي تشهد نموا حضريا سريعا.

  
  نشر ثقافة جديدة قائمة على المشاركة والإنصاف  -هاء   

ــدة هــي         - ٦١ ــة جدي ــاني نشــر ثقاف ــرع الث ــة في الف ــة ”تســتلزم معالجــة التحــديات المبين ثقاف
دني وإرسـاء أسـس ديمقراطيـة محليـة مزدهـرة. وتتميـز       القائمة على تمكـين اتمـع الم ـ   “المشاركة

هــذه الثقافــة باتبــاع ــجٍ يكفــل المســؤولية المشــتركة عــن التنميــة الحضــرية والمحليــة. وبإمكــان    
الحوكمــة الحضــرية الجديــدة أن تســهم في إعــادة تقــويم الصــلة بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص   

يمقراطية من أجل تحقيق التوازن بين جماعـات  الممارسات الد “تعميق”واتمع المدني، ومن ثم 
ــن       ــد م ــوع جدي ــل نشــر ن ــة. ويمث ــة وغــير الرسمي ــة”الضــغط التقليدي ــن أكــبر   “الثقاف واحــدا م

  التحديات التي تواجه الحوكمة الحضرية.
ــب        - ٦٢ ــة المشــاركة المســؤولة مــن جان ــم وفعــال لكفال ــانوني ملائ ويشــكل إرســاء إطــار ق

رارات على مختلف المستويات شرطا مسبقا لتعزيز مشـاركة اتمـع   المواطنين في عملية اتخاذ الق
ــرأة         ــى وجــه الخصــوص، بمشــاركة الم ــر، عل ــق الأم ــة الحضــرية. ويتعل ــدني المنتظمــة في التنمي الم

_________________ 

  )٤٠(  OECD (2015a). 
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والشـباب والعـاملين في قطاعـات غـير منظمـة والفئــات المهمشـة (مثـل سـكان الأحيـاء الفقــيرة          
  لي.والأقليات والمهاجرين) على الصعيد المح

وبالإضـــافة إلى وضـــع الأطـــر القانونيـــة علـــى الصـــعيدين الـــوطني والمحلـــي، ينبغـــي           - ٦٣
للحكومات الوطنية والمحلية أن تحـدد آليـات أو فضـاءات مؤسسـية، وأن تضـع قواعـد واضـحة        
وشفافة، وأن تيسر الحصول على المعلومات العامة (البيانات المفتوحة)، وأن تعمـل علـى تـوفير    

للسياســات مــن أجــل التشــجيع علــى مشــاركة منظمــات اتمــع المــدني بطريقــة  الــدعم الكــافي
ــدة         ــات الجدي ــي. ويمكــن للتكنولوجي ــى الصــعيد المحل ــرارات عل ــاذ الق ــات اتخ مســتقلة في عملي

  تساعد على إبقاء السكان على علم بالمستجدات، وأن تحثَّ على مشاركتهم.  أن
تطبيقهـا في بعـض البلـدان علـى مـدى       وقد أُنشئت عمليات مشاركة ابتكارية وجرى  - ٦٤

السنوات القليلة الماضية (كاتباع الأسلوب التشاركي في وضع الميزانيـات والتخطـيط، وإنشـاء    
ــؤدي       ــاركية أن تـ ــات التشـ ــي للممارسـ ــه لا ينبغـ ــد أنـ ــك). بيـ ــا إلى ذلـ ــباب، ومـ ــالس الشـ مجـ

و مسـتقل، مثلمـا أكـده    التحكم في مشاركة المواطنين، إنما إلى زيادة تنظيم اتمـع علـى نح ـ   إلى
  بعض منتقدي عمليات المشاركة تلك.

وينبغــي للمجتمــع المــدني أن يجعــل الحكومــات المحليــة والوطنيــة تخضــع للمســاءلة أمــام     - ٦٥
المواطنين واتمعات المحلية، عن طريـق إقامـة آليـات مسـتقلة لرصـد وتقيـيم السياسـات العامـة         

طنية والمحلية أيضا أن تعزز عمـل الآليـات المسـتقلة    (من قبيل المراصد). وبإمكان الحكومات الو
بغية تيسير عملية التحكـيم حيثمـا تنشـب منازعـات بـين المـواطنين والإدارة العامـة (مثـل أمـين          

  المظالم المحلي).
  

  تعزيز بناء القدرات في مجال الحوكمة الحضرية  -واو   

علــى جميــع مســتويات  تتطلــب الحوكمــة الحضــرية الجديــدة تــوافر مزيــد مــن القــدرات  - ٦٦
الحكم ولدى جميع الجهات الفاعلة المعنية. وبدايةً، ينبغي لكـل حكومـة محليـة أن تكـون قـادرة      
ــة،        ــادة محلي ــذه بقي ــتم تنفي ــاء القــدرات، لكــي ي ــة لبن ــالموارد الكافي ــامج مــزود ب علــى وضــع برن

ــدولي. وينبغ ــ     ي أيضــا بالشــراكة مــع اتمــع المــدني وبــدعم مقــدم علــى الصــعيدين الــوطني وال
يكــون تحقيــق اللامركزيــة وتفــويض الســلطات محــور تركيــز بــرامج محــددة لبنــاء القــدرات.   أن

ويــتعين كــذلك تقيــيم نطــاق اللامركزيــة والأطــر القانونيــة الــتي تواكــب هــذه العمليــة، عــلاوة  
ــى ــات      علـ ــدرة الحكومـ ــرية، وقـ ــاطق الحضـ ــدابير إدارة المنـ ــري وتـ ــيط الحضـ ــراءات التخطـ إجـ
ــة علــى تح دون ســين نظمهــا في مجــال المحاســبة ومراجعــة الحســابات وعمليــات الشــراء،    الوطني

  وكذلك قدرة الحكومات الوطنية على الاضطلاع بإجراءات المتابعة، وما إلى ذلك.
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وهذا يتطلب اتباع ج عام متسق وتعبئة شتى طرائق التعلـيم والتـدريب، بـدءا بمسـتوى       - ٦٧
الـدورات التقنيـة والـتعلم مـن الأقـران وتقـديم الـدعم         التعليم العالي والمتوسط، وصـولا إلى تـوفير  

البلــدان  الــتقني، وذلــك للتغلــب علــى الثغــرات القائمــة في القــدرات المهنيــة والإداريــة لكــثير مــن  
إلى الحكومــات المحليــة وغيرهــا  إدارة التحضــر. وينبغــي وضــع اســتراتيجيات مبتكــرة موجهــة  في

. وهــذا يشــمل مشــاركة الحكومــات المحليــة  )٤١(المؤسســات الــتي تعمــل علــى مســتوى المــدن  مــن
واتمع المدني في تبادل المعلومات والمعارف. وتتطلب عملية إشراك اتمـع المـدني وضـع بـرامج     

والمؤسسـات العامـة علـى الـدخول      لبناء القدرات مـن أجـل تحسـين قـدرة قـادة اتمعـات المحليـة       
في هــذا الصــدد إلى أن منظمــات    ارةحــوارٍ، ودعــم ــج الشــراكة التعاونيــة. وتجــدر الإش ــ      في

الشـبكة الدوليـة لمنظمـات سـكان     ” و “المـرأة في العمـل غـير الرسمـي    ”حكومية مؤثرة، مثل  غير
اســـتطاعت جمـــع المـــوارد وزيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى المعلومـــات لصـــالح  “الأحيـــاء الفقـــيرة

  .)٤٢(اتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، وحققت بذلك نتائج إيجابية ملموسة
وينبغـي أيضــا توجيـه الجهــود نحـو ســد الفجــوة القائمـة بــين الواقـع الخــاص بالأوســاط        - ٦٨

الأكاديميـة وواقــع الحكومــات المحليـة. وبالإضــافة إلى ذلــك، ثمــة حاجـة إلى إقامــة صــلات تعلــم    
أقوى بين الحكومات المحلية وقطاع الأعمـال، ـدف تعزيـز التعـاون بقـدر أكـبر بـين المـوظفين         

ين وأصحاب المصـلحة المحلـيين. وعلـى صـعيد الرصـد والتقيـيم، يـتعين تنميـة القـدرات          العمومي
الوطنيــة والمحليــة ســواء في الحصــول علــى البيانــات المصــنفة أو إنتاجهــا (مــن خــلال اســتخدام     
التكنولوجيات الجديدة على سبيل المثال)، فضلا عـن تطـوير قـدرات الحكومـات دون الوطنيـة      

  رية والإقليمية.على رصد البيانات الحض
  

  تمكين حوكمة العصر الرقمي  -زاي   

. )٤٣(لا بد من أن تتم الحوكمة الحضرية الجديدة بالاقتران مع حوكمة العصـر الرقمـي    - ٦٩
وهـــذا يعـــني أن المصـــلحة العامـــة يجـــب أن تكـــون القـــوة الدافعـــة للابتكـــار الحضـــري ونشـــر   

ديــدة. لــذا يــتعين مواصــلة وضــع  تكنولوجيــات المعلومــات بغيــة إرســاء الحوكمــة الحضــرية الج 
ــات      ــى المعلومـ ــلاع علـ ــة الاطّـ ــها إتاحـ ــة، وفي طليعتـ ــة الإلكترونيـ ــة للحوكمـ الأدوات المكرسـ

، مــن أجــل تيســير التعــاون المشــترك   “متمحــور حــول المــواطن ”بالوســائل الرقميــة، وبشــكل  

_________________ 

  )٤١(  Meuleman and Niestroy (2015). 

  )٤٢(  Cf. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2015), and Shack/Slum 

Dwellers International (SDI)) (2015). 

  )٤٣(  Dunleavy et al. (2005). 
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ين الإدارات وبــين الوكــالات وبــين القطاعــات علــى نحــو أفضــل. بالإضــافة إلى ذلــك، يــتع بــين
استكشاف واختبار الفرص التكنولوجية الجديدة المتاحة، كتلك المرتبطـة بـأجهزة الاستشـعار،    

، والتشـغيل  “الحوكمة المبنيـة علـى نمـاذج رياضـية    ” والمعلومات الآنية، والتحليلات التنبؤية، و
الآلي، والبيانــات الضــخمة، وربمــا مواصــلة معايرــا إلى جانــب النظــر في المخــاطر القائمــة،         

  ومسائل التقادم التكنولوجي، والفعالية من حيث التكلفة، والكفاءة بوجه عام.
وينبغــي أن تــؤدي حوكمــة العصــر الرقمــي إلى تمكــين اتمــع المــدني. إذ تــوفر وســائل   - ٧٠

ــراب عـــن شـــواغلها، والتعـــبير          ــات الفاعلـــة منـــبرا للإعـ ــل الاجتمـــاعي لجميـــع الجهـ التواصـ
سياسـي بطريقــة منظمـة، والتفاعــل مـع القــادة السياســيين.    اهتماماــا، وممارسـة الضــغط ال  عـن 

ومن شأن الحوكمة الإلكترونية أن تيسر إرساء أسس الديمقراطية والمشاركة، مـثلا مـن خـلال    
ــراح          ــبر اقت ــات التشــريعية ووضــع السياســات (ع ــق في العملي ــو أوث ــى نح ــواطنين عل إشــراك الم

  ).تشريعات جديدة أو تعديلات على القوانين القائمة
وفي عصـــر التحـــول الرقمـــي، ينبغـــي أن يتمثـــل دور الحكومـــات في أنشـــطة التيســـير    - ٧١

والحفـز، وإتاحــة اــال للابتكــار التكنولــوجي والاجتمــاعي، وإزالــة الحــواجز القانونيــة والماليــة  
ــددين.         ــين أصــحاب المصــلحة المتع ــن الشــراكة ب ــروح م ــين الأطــراف ب والضــريبية، والجمــع ب

ــاركة   أحـــد الأدوا أن غـــير ــة يكمـــن أيضـــا في تحديـــد قواعـــد المشـ ــة للســـلطات العامـ ر الحاسمـ
كفالــة إمكانيــة التشــغيل البــيني، وإتاحــة البيانــات المفتوحــة، وحمايــة الحقــوق)، وإرســاء     (مثــل
لحماية المصلحة العامة والخصوصية الشخصية، وتقـديم رؤيـة طويلـة الأمـد. وهـذا يتطلـب        أطر

قْبم، وأن تكون منفتحة باستمرار على التغيير.لُ التعلٌّمن الحكومات أن تكون مؤسسات ت  
    

 تمكين المؤسسات :الجهات الفاعلة الرئيسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة  - رابعا   

لــن يكــون تنفيــذ الخطــة الحضــرية الجديــدة بنجــاح ممكنــا إلا مــن خــلال بــذل جهــود      - ٧٢
المعنية. ويشمل ذلك الحكومات الوطنيـة  مستمرة قائمة على التعاون بين جميع الجهات الفاعلة 

ودون الوطنية والمحلية الـتي تعمـل علـى نحـو وثيـق مـع اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص لضـمان            
ــق        ــادل أفضــل الممارســات، وتحقي ــاون والتحــاور، وتب ــات للتع ــات واضــحة، وآلي وجــود ولاي

صــلحة علــى جميــع   المســاءلة والشــفافية، وفعاليــة اللامركزيــة، وتعزيــز مشــاركة أصــحاب الم      
المستويات. وعلى الرغم من أن كل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤوليات         
ــاني بمعــزل       ــة في الفــرع الث ــاول التحــديات المبين عديــدة محــددة وأخــرى تتفــرد ــا، لا يمكــن تن

بعضــها الــبعض. وحــتى عنــدما تتبــاين الــدوافع الأساســية للجهــات الفاعلــة (مثــل تــوخي     عــن
توخي الربح)، فـإن لـديها جميعـا مصـلحة مشـتركة في بلـورة الخطـة الحضـرية الجديـدة          عدم  أو
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وتحقيقهــا. ويعــد تحديــد هــذه الجهــات الفاعلــة وأدوارهــا خطــوة رئيســية صــوب إنجــاز المهمــة   
 الحاسمة المتمثلة في رسم السياسات وتنفيذها.

  
 الحكومات المحلية  -ألف   

ت محوريــة لتنفيــذ الخطــة الحضــرية الجديــدة وبالتــالي  تشــكل الحكومــات المحليــة مقومــا   - ٧٣
ينبغـــي أن تكـــون السياســـات اللامركزيـــة مفيـــدة لهـــا. والحكومـــات المحليـــة القويـــة والقـــادرة  

، والمسـاءلة  )٤٤(العوامل الرئيسية لضمان تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والشاملة للجميـع  هي
ــدن، ومشــاركة أصــحاب الم   ــة ــدف    والشــفافية في إدارة الم ــددين مشــاركة حيوي صــلحة المتع

 حماية حقوق الإنسان والمنافع العامة.  إلى

ــى التكامــل        - ٧٤ ــهج القائمــة عل ــدا مــن الن ــة وتنفــذ مزي وينبغــي أن تشــجع الحكومــات المحلي
والمشاركة للحوكمة الحضرية والإقليمية، بما في ذلك الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة     

ليـــات المســـاءلة والشـــفافية، ة والثقافيـــة. وينبغـــي للحكومـــات المحليـــة تعزيـــز آوكـــذلك الجماليـــ
ذلــك إتاحــة إطــلاع الجمهــور علــى الوثــائق العامــة. وينبغــي أن تحســن قــدرا علــى إدارة   في بمــا

التنمية الحضرية والإقليمية (مثل سياسات التخطـيط وإدارة الأراضـي)، ويفضـل أن يكـون ذلـك      
سلوك المناسـبة ومـن خـلال التـدريب والـتعلم مـن الأقـران. وينبغـي للتعـاون          وفقا لمدونة قواعد ال

التـآزر وكفالــة وفــورات الحجــم   فيمـا بــين البلــديات أن يحظـى بالأولويــة مــن أجـل تعزيــز أوجــه   
الحكومات المحلية. وتتسم تحديات تمويل الحكومات المحلية بأهمية حاسمـة للحوكمـة الحضـرية     بين

 والفرعين الثالث والخامس). ٥صا (انظر ورقة السياسة العامة رقم وتتطلب أيضا اهتماما خا

وتتطلــب هــذه النـــهج المتكاملــة مشـــاركة أصــحاب المصـــلحة المحلــيين في العمليـــات        - ٧٥
الرئيســـية (التخطـــيط والتنفيـــذ والرصـــد) بواســـطة آليـــات مثـــل التخطـــيط والميزنـــة القـــائمين   

ــاء، والديمقراطيــة الرقميــة، والاســتفتاءات،  المشــاركة، والمشــاورات المحليــة، ولجــان   علــى الأحي
ــة       ورصــد السياســات الحضــرية. ولتشــجيع مشــاركة اتمــع المــدني، ينبغــي للحكومــات المحلي

تضــع آليــات لتيســير ودعــم تنظــيم الســكان بصــورة مســتقلة اســتنادا إلى حريــة تكــوين            أن
 الجمعيات المكفولة لهم.

 حـوار واسـع النطـاق مـع فئـات اتمـع المـدني.        وينبغي للحكومات المحلية الـدخول في   - ٧٦
فهـــــي تمثـــــل العناصـــــر الميســـــرة الرئيســـــية لعمليـــــات المشـــــاركة، والمســـــؤولة عـــــن يئـــــة  

لجميع الجهات الفاعلة. وعليها أيضـا أن تـؤدي دور الوسـاطة الصـعب بـين       “التمكينية”البيئة 
يجعلـها أكثـر شمـولا للجميـع.      مختلف جماعات الضغط والمصالح في عملية التنميـة الحضـرية، ممـا   

_________________ 

  )٤٤(  Sorensen and Okata (2010). 
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وللقيام بذلك، سيتعين على الحكومات المحلية اكتسـاب مهـارات جديـدة للتعامـل مـع القضـايا       
المتنوعة المتنازع عليها. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون الأفقـي بـين مختلـف الإدارات والتبـادل     

 مختلف مستويات الحكومة شرط مسبق لحكم محلي فعال.  الرأسي بين

وينبغي الاعتراف برابطات الحكومات المحليـة باعتبارهـا جهـات مقدمـة لخـدمات بنـاء         - ٧٧
 القدرات ووسائل هامة لتقاسم المعارف على الصعد المحلي والوطني والدولي.

ــعة         - ٧٨ ــة الواسـ ــبب الطائفـ ــا بسـ ــا خاصـ ــة اهتمامـ ــة المتروبوليـ ــألة الحوكمـ ــب مسـ وتتطلـ
في ذلـك القطـاع الخـاص (الـذي يمكـن في بعـض        أصحاب المصـلحة اللازمـة لإنجاحهـا، بمـا     من

الأحيـان أن يـدافع عـن الحوكمـة المتروبوليـة بغيـة تعزيـز القـدرة التنافسـية الاقتصـادية وجاذبيــة           
المناطق المتروبولية) والجماعات المهنية (من قبيل المهندسـين المعمـاريين والمهندسـين والجغـرافيين     

سياســـة)، ومجتمــع التعلـــيم والمعرفــة (الجامعـــات   وعلمــاء الاجتمــاع والاقتصـــاديين وعلمــاء ال   
ومراكز الفكر)، ونقابات العمال، والعديد من منظمات اتمع المدني الأخرى. وتـؤدي جميـع   

 هذه الجهات الفاعلة دورا في توليد الشعور بالانتماء والملكية.

ت) وبوســـع الحكومـــات الوســـيطة الأخـــرى (مثـــل المقاطعـــات أو المنـــاطق أو الولايـــا  - ٧٩
تــؤدي أيضــا دورا حاسمــا في تنســيق الحوكمــة المتروبوليــة وفعاليتــها. وعــادة مــا تتنــافس           أن

المســـتويات المتوســـطة مـــن الحكـــم والمنـــاطق الحضـــرية علـــى المســـؤوليات والعائـــدات الماليـــة.  
مــن البحــث عــن الحلــول اديــة للجميــع وتشــجيع التعــاون الفعــال والســعي لتفــادي      بــد ولا

 تجة وازدواجية الجهود.المنافسة غير المن

ويمكن للحكومات المحلية، مع الحكومات الوطنية، أن تضـطلع بـدور إضـافي في وضـع       - ٨٠
مؤشرات لرصد السياسات الحضرية وتقييمهـا، وإيجـاد إطـار للمسـاءلة بشـأن تقـديم الخـدمات        

ــرامج بنـــاء القـــدرات علـــى الصـــعيد المحلـــي (انظـــر الفقـــرتين     ؛ ١٥-١٤الأساســـية، ودعـــم بـ
 ).٢٠٠٩ألف؛ المبادئ التوجيهية الدولية بشأن اللامركزية، موئل الأمم المتحدة،   عالفر
  

 الحكومات الوطنية  -باء   

على الرغم من أن الحكومات المحلية هي الأقرب إلى سكان المـدن وتحـدث أكـبر تـأثير       - ٨١
 محتمـــل في تشـــكيل الخطـــة الحضـــرية، فالحكومـــات الوطنيـــة هـــي الأقـــدر علـــى تعزيـــز فعاليـــة
اللامركزيـة وضـماا ومشـاركة أصـحاب المصــلحة علـى جميـع المسـتويات الحكوميـة. وينبغــي         
ــراكة         ــي والشـ ــتوى المحلـ ــى المسـ ــدرات علـ ــاء القـ ــة بنـ ــراف بأهميـ ــة الاعتـ ــات الوطنيـ للحكومـ

 الحكومات المحلية لضمان تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بنجاح.  مع
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 ،الحكــم في مجــال الحوكمــة الحضــرية ولا مفــر مــن ظهــور تــوترات بــين مختلــف دوائــر   - ٨٢
ولكن هذه التوترات تحتدم بسبب عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات. ولذلك، مـن الضـروري   

تحدد الحكومات الوطنية بوضوح ماهية هذه الأدوار والمسؤوليات لكل جهة فاعلة رئيسـية   أن
الأدوار والمسـؤوليات   وأن تمنح الحكومات المحلية درجة عاليـة مـن الاسـتقلال الـذاتي في تطبيـق     

 المنقولة أو المسندة إليها.

والحكومات الوطنية هـي المسـؤولة عـن وضـع الأطـر القانونيـة والمؤسسـية للسياسـات           - ٨٣
بشـــأن السياســـات الحضـــرية  ٣الحضـــرية والإقليميـــة الوطنيـــة (انظـــر ورقـــة السياســـات رقـــم  

زيـز الآليـات المناسـبة للحــوار    الوطنيـة). وفي هـذا الصـدد، ينبغـي للسـلطات الوطنيــة إنشـاء وتع      
ــات المحليــة في تحديــد           ــف مســتويات الحكــم، بمشــاركة قويــة مــن الحكوم والتنســيق بــين مختل
السياســـات والخطـــط الحضـــرية والإقليميـــة وتنفيـــذها ورصـــدها. فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن  

ت ، أو مراكـــز الفكـــر أو الآليـــا)٤٥(للحكومـــات الوطنيـــة إنشـــاء المنتـــديات الحضـــرية الوطنيـــة
 التشريعية لمناقشة القضايا الحضرية ذات الأهمية الوطنية مع جميع أصحاب المصلحة.

وينبغي للحكومات الوطنية تعزيز الانفتـاح والشـفافية فضـلا عـن المسـاءلة والمسـؤولية         - ٨٤
في جميع دوائر الحكم. وينبغي لها تعزيز النظم الوطنية (مثل مكاتب مراجعـة الحسـابات ونظـم    

والآليــات القانونيــة الإداريــة المســتقلة لحــلِّ التراعــات. وعــلاوة علــى ذلــك، عليهــا  المشــتريات) 
بمسـاعدة المكاتـب الإحصـائية الوطنيـة بالتعـاون مـع الحكومـات         -تكفل جمع بيانات محلية  أن

ــيين   ــلحة المحلـ ــحاب المصـ ــة وأصـ ــد سياس ـــ -المحليـ ــير رصـ ــة  لتيسـ ــرية الوطنيـ ــة الحضـ ات التنميـ
 .الوطنية وتقييمها  ودون

وعنــد الاقتضــاء، ينبغــي للحكومــات المحليــة أن تــدعم التعــاون عــبر الحــدود وتيســره،      - ٨٥
وتعترف على هذا النحو بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن زيادة التنسيق بـين المنـاطق   
الحضــرية المتصــلة، مــع تقــديم الــدعم في الوقــت نفســه للتعــاون العــابر للحــدود وفــوق الــوطني    

دن والمنـاطق. وبالإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي للحكومـات الوطنيـة أن تيسـر زيـادة التعـاون          الم بين
 والتبادل بين المناطق الحضرية داخل أراضيها.

  
 السلطة القضائية والسلطة التشريعية  -جيم   

الهيئة التشريعية مهمة على جميع المستويات عند وضـع قواعـد وأنظمـة تسـمح بتفعيـل        - ٨٦
الجديدة. وتؤدي الهيئـة التشـريعية أيضـا دورا هامـا عنـدما يتعلـق الأمـر بتطبيـق          الخطة الحضرية

_________________ 

الوطنيـة، بأشـكال وأدوار مختلفــة ولكـن بتيسـير مــن الحكومـة الوطنيـة في الغالــب،        نفِّـذت المنتـديات الحضــرية    )٤٥(  
 .على نحو فعال في البرازيل وهي آخذة في الظهور في بعض البلدان الآسيوية
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، “تقريــر بروتلانــد بشــأن مســتقبلنا المشــترك    ”السياســات والمعاهــدات والخطــط مــن قبيــل     
الخطـة  ” و “خطة عمل الدورة الحادية والعشـرين لمـؤتمر الأمـم المتحـدة بشـأن تغـير المنـاخ       ” و

 ،ق عليهــا في ســياقات تتجــاوز حــدود الولايــة الوطنيــة ح ويصــدالــتي تطــر “الحضــرية الجديــدة
 ولكنها تحتاج إلى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني.

وتـــؤدي الســـلطة القضـــائية دورا رئيســـيا في تفســـير وتحديـــد نطـــاق المبـــادئ والقـــيم     - ٨٧
يـدة  والحقوق، ويمكـن بالتـالي أن تضـطلع بـدور اسـتراتيجي في النـهوض بالخطـة الحضـرية الجد        

كفالة حق الأفـراد ومنظمـات   ”وتشجيعها. وتضطلع السلطة القضائية بمهمة حيوية تقوم على 
اتمع المدني باتخاذ إجراءات قانونية بالنيابـة عـن اتمعـات المتضـررة أو الفئـات الـتي لا تملـك        

ة الوصـول  لـديها إمكاني ـ ” و “الموارد أو المهارات اللازمة لاتخاذ إجراء من هذا القبيـل بنفسـها  
إلى قنوات قضائية وإداريـة فعالـة للمتضـررين مـن الأفـراد والجماعـات حـتى يتسـنى لهـم الطعـن           

التمـاس الإنصـاف مـن القـرارات والإجـراءات الــتي تعتـبر ضـارة اجتماعيـا وبيئيـا أو تنتــهك           أو
 .١٩٩٦سطنبول لعام إ، على النحو المبين في إعلان “حقوق الإنسان

  
 وطنية والتعاون الحكومي الدوليالحكومات فوق ال  -دال   

يمكـــن للمؤسســـات فـــوق الوطنيـــة أن تـــؤدي دورا هامـــا في تحديـــد وإقـــرار المبـــادئ     - ٨٨
التوجيهية العالمية للإدارة الحضـرية السـليمة. وقـد عـززت خطـة عمـل ليـل الـتي أعـدها الاتحـاد           

ــا أكــبر بــدور البلــدات والمــدن في الت  ”الأوروبي، علــى ســبيل المثــال،   ، “خطــيط المكــانياعتراف
وواصلت تطوير الأعمال المتعلقة بالمؤشرات الحضرية الذي بدأ مع الدراسة الإحصـائية لقيـاس   

 .)٤٦(نوعية الحياة في المناطق الحضرية الأوروبية

بيد أنه لا بد من الاعتراف أيضـا بالمنتـديات الحكوميـة الدوليـة الأخـرى، بمـا في ذلـك          - ٨٩
الإقليميـة (مثـل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، والسـوق المشـتركة          المنظمات الإقليمية ودون 

لبلدان المخروط الجنـوبي، والاتحـاد الأفريقـي، والمنظمـات دون الإقليميـة في أفريقيـا) باعتبارهـا        
جهــات تمكينيــة فاعلــة هامــة. وينبغــي أن تشــجع هــذه المنظمــات التعــاون فيمــا بــين البلــديات    

بشـأن المـدن والحكومـات المحليــة     ٢٠١٥ماكاســار لعـام   الحـدود والالتزامـات مثـل إعـلان     عـبر 
لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، الــذي أعــده رؤســاء بلــديات الــدول الأعضــاء في الرابطــة.      
ويمكنها أيضا أن تضـع مبـادئ توجيهيـة وتتبـادل الممارسـات الجيـدة بشـأن الحوكمـة الحضـرية          

 .)٤٧(بين أعضائها

_________________ 

  )٤٦(  Parkinson (2005), p. 15. 

  )٤٧(  Transparency International (2015). 
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 اتمع المدني  -هاء   

٩٠ -  تمـع المـدني مجـالا اجتماعيـا منفصـلا عـن كـل مـن الدولـة والسـوق، يشـمل            يشكل ا
طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي لـديها حضـور في الحيـاة    
العامة وتعبر عن مصالح وقيم أعضـائها (أو غيرهـم) بالاسـتناد إلى اعتبـارات أخلاقيـة أو ثقافيـة       

و دينية أو خيرية. وتشمل منظمات اتمع المـدني المنظمـات غـير الربحيـة     أو سياسية أو علمية أ
ــال،        ــات العم ــة، ونقاب ــة، والمؤسســات الخيري ــات اتمعي ــة)، والمنظم ــة والعالمي ــة والوطني (المحلي

 وجماعات الشعوب الأصلية، والحركات الاجتماعية. والمنظمات الدينية،

ــات ف     - ٩١ ــدني جه ــع الم ــات اتم ــة الحضــرية     وتشــكل منظم ــة في صــياغة الخط ــة مهم اعل
الجديدة وتنفيـذها؛ وتقـوم هـذه المنظمـات بتيسـير وتمكـين المشـاركة النشـطة لجميـع السـكان.           
وهذا يشمل النساء والشباب والمسنين، وجماعات الشعوب الأصلية، والمهـاجرين، واللاجـئين،   

وجــي الميــل الجنســي ومغــايري والأقليـات العرقيــة والدينيــة، ومجتمعــات المثليــات والمثلـيين ومزد  
الهويــة الجنســانية وغيرهــا مــن الفئــات الضــعيفة والمحرومــة أو اتمعــات المحليــة المهمشــة. وهــذه 
الجماعات وهؤلاء الأفراد ليسوا دائمـا قـادرين علـى ممارسـة صـلاحيام مـن خـلال منظمـات         

 القنوات السياسية الرسمية.اتمع المدني (مثل المنظمات غير الحكومية)، أو القطاع الخاص أو 

التنميــة المســتدامة   ”ســطنبول ومفــاده بــأن   إولــذلك، مــن المهــم مــا يــرد في إعــلان        - ٩٢
للمستوطنات البشرية تسـتدعي المشـاركة النشـطة مـن جانـب منظمـات اتمـع المـدني، فضـلا          

 .“عن المشاركة العريضة القاعدة من قبل الناس كافة

ــة العمــل الناج   - ٩٣ حــة بــين المؤسســات الحكوميــة واتمــع المــدني وســطاء    وتتطلــب علاق
وميسرين. ولقـد اضـطلعت بعـض المنظمـات غـير الحكوميـة والأوسـاط الأكاديميـة ـذا الـدور           
ــدم         ــدني، بينمــا تق ــات اتمــع الم ــع فئ ــد م ــة الأم ــات طويل ــت في تحالف ــة، ودخل بصــفات مختلف

  دة وتـــؤدي دورا حفـــازا منظمـــات غـــير حكوميـــة وأوســـاط أكاديميـــة أخـــرى خـــدمات محـــد
استحداث مبادرات جديدة وبلورا (مثل الاستقصاءات الخاصـة بالأحيـاء الفقـيرة أو نظـم      في

 الرصد القائمة على أساس اتمع المحلي) بالتعاون الوثيق مع المنظمات اتمعية.
  

 مؤسسات التعليم والمعرفة  -واو   

ــأن الق     - ٩٤ ــوث بشـ ــيم والبحـ ــؤدي التعلـ ــن أن يـ ــة   يمكـ ــر حيويـ ــرية دورا أكثـ ــايا الحضـ ضـ
 الصعيد المحلي في نشر المعارف والنهوض ا في اتمع المدني والحكومات المحلية.  على
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وبوسع المدارس الابتدائيـة والمـدارس الإعداديـة والمـدارس الثانويـة أن تـؤدي دورا مهمـا          - ٩٥
ضــايا الحضــرية ومــا يتطلبــه في تعلــيم الأطفــال والشــباب وتثقــيفهم بشــأن المبــادئ الأساســية والق

يكون المرء مواطنا ديمقراطيا نشطا في مدينـة، يشـارك في عمليـات صـنع القـرار علـى الصـعيد         أن
 .المحلي. وفي المدى الطويل، من شأن ذلك أن يعزز بناء القدرات والمشاركة على الصعيد المحلي

ر وعملياـا الجاريـة   ولا تضيف الأوساط الأكاديمية معرفة نظمية على مشاريع التحض ـ  - ٩٦
فحسب، بل تنطوي، مع إشراك الطلاب، على إمكانية سد الفجوة القائمة بـين مختلـف أنـواع    
المعارف وبين النظرية والتطبيق. ويمكن للطـلاب تقـديم خـدمات التخطـيط والتصـميم بطريقـة       

 قائمة على المشاركة والتعاون.

ــة تمــتين  وســيتطلب ســد الفجــوة القائمــة بــين الأوســاط ا    - ٩٧ لأكاديميــة والحكومــات المحلي
الصــلات والتفاعــل بينــهما، بــالاقتران مــع الحــوار المفتــوح. ويمكــن للجامعــات أن تأخــذ زمــام  
المبــادرة في توليــد المعــارف وتحــديث المنــاهج الدراســية لكــي تكــون أكثــر صــلة بــالواقع وأكثــر  

تخــذ الحكومــات المحليــة اســتجابة لأولويــات السياســات المحليــة. وفي حــين يوصــى بقــوة بــأن ت  
قرارات مسـتنيرة بـالبحوث، ينبغـي للأوسـاط الأكاديميـة أيضـا أن تبـذل جهـدا مـن أجـل نشـر            

 نتائج بحوثها والتعريف ا لدى هيئات صنع السياسات.
  

 القطاع الخاص  -زاي   

 .)٤٨(سيضطلع القطاع الخاص بدور هام في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  - ٩٨

ــاولو        - ٩٩ ــة (مق ــة والتجاري ــة والربحي ويشــمل هــذا القطــاع المؤسســات أو الأعمــال الفردي
الإنشاءات والمتعاقدون)، وأصحاب المصانع ومقدمي الخدمات، ورابطات وتحالفـات الأعمـال   

(ب) مـن إعـلان اسـطنبول     ٢٣٨التجارية، والمؤسسات الخيرية التابعة للشركات. وتبرز المادة 
لأعمال على اتباع سياسـات اسـتثمار وغـير ذلـك مـن السياسـات،       تشجيع مؤسسات ا”أهمية 

بما في ذلك أنشطة غير تجارية تساهم في تنمية المستوطنات البشرية، وخاصة فيما يتعلق بتوليـد  
فــرص العمــل، والخــدمات الأساســية، والحصــول علــى المــوارد الإنتاجيــة، وتشــييد الهياكــل          

ضـا الخطـة الحضـرية الجديـدة، في حـين يجـب تعزيـز        . وينبغي أن يدعم هـذا المبـدأ أي  “الأساسية
ــع أحجامهــا في تق ــ   ديم الخــدمات وتشــجيع الابتكــار  إمكانيــة مســاهمة المنشــآت التجاريــة بجمي

 .السواء  على

_________________ 

 .)٢٠٠٩الأمم المتحدة (  )٤٨(  
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ويمكن للقطاع الخاص، على سـبيل المثـال، أن يـؤدي دورا فـاعلا في التنميـة الحضـرية        - ١٠٠
ص والشـراكات الشـعبية بـين القطـاعين العـام      من خلال الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـا    

والخــاص. وينبغــي للحكومــات الوطنيــة والمحليــة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، أن تضــع الأطــر  
القانونية والمؤسسية وتقوم بجمع المعارف لتمكين هذه الشـراكات المعقـدة وتنظيمهـا، وضـمان     

لحكوميـة الفاعلـة أيضـا أن تـدعم     . وينبغي للجهات ا)٤٩(حماية المصلحة العامة في المدى الطويل
المشـاركة الفاعلـة لأصـحاب المصــلحة المحلـيين في التنفيـذ، والتشــديد علـى المسـؤولية المشــتركة        

 والملكية المشتركة والابتكار المشترك.

وينبغي للقطاع الخاص، رغم أن دوره التقليدي يقوم علـى إيجـاد فـرص العمـل وتوليـد       - ١٠١
المســــؤوليات الاجتماعيــــة ” علــــى نحــــو متزايــــد إلى ضــــمان الثــــروات والأربــــاح، أن يســــعى

بالعمل بمحصلة تقوم على أسـس ثلاثـة ماليـة وبيئيـة واجتماعيـة تعتـبر بـنفس القـدر          “للشركات
ق العـالمي للأمـم   من الأهميـة للنجـاح في المـدى الطويـل. ويتسـق هـذا مـع المبـادئ العشـرة للاتفـا          

ــادة  ــلان اســطنبول ا   ٤٣ المتحــدة والم ــن إع ــى   (م) م ــتي تشــدد عل ــع  ”ل ــوم موس للحســاب ’مفه
 .“‘الختامي

ــة التابعــة للشــركات أيضــا دورا هامــا في الخطــة الحضــرية     - ١٠٢ وســتؤدي المنظمــات الخيري
الجديدة، من خلال تعزيز الممارسات المبتكرة، وتوفير الدعم المالي القيم، وتيسير نقل المعـارف  

    بتت نجاحها.المتعلقة بنماذج التنمية الحضرية التي أث
  

 المؤسسات المالية والوكالات الإنمائية الدولية  -حاء   

تــؤدي المؤسســات الماليــة، مثــل صــناديق المعاشــات التقاعديــة والمصــارف وشــركات     - ١٠٣
ــا للاحتياجــات        ــال وفق ــروة الســيادية، دورا خاصــا في تخصــيص رأس الم ــأمين وصــناديق الث الت

المســتويات العالميــة والوطنيــة والإقليميــة مــع الحكومــات   المختلفــة. وينبغــي لهــا أن تعمــل علــى  
ــفافة         ــلوك ش ــة س ــتناد إلى مدون ــاءلة، بالاس ــة مســؤولة وخاضــعة للمس ــة بطريق ــة والمحلي الوطني

مبادئ الأمـم المتحـدة للاسـتثمار المسـؤول).ولدى الاسـتثمار في المشـاريع المحليـة، ينبغـي          (مثلا
وغيرها من أصحاب المصلحة المحليين بشـأن تصـميم    أن تعمل في شراكة مع الحكومة المحلية لها

للمواءمــة بشــكل ”المشــاريع وتنفيــذها، تماشــيا مــع الالتــزام الــوارد في خطــة عمــل أديــس أبابــا  
أفضــل بــين حــوافز القطــاع الخــاص والأهــداف العامــة، بمــا يشــمل تحفيــز القطــاع الخــاص            

 .“طويلة الأجلاعتماد ممارسات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات الجيدة ال  على

_________________ 

  )٤٩(  Da Cruz and Marques (2012). 
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وبالمثل، ينبغي للوكالات الإنمائية الدولية توجيه الأموال إلى الخـدمات والـبنى التحتيـة     - ١٠٤
ــاء القــدرات المســتمر علــى الصــعيد المحلــي.      الحضــرية الأساســية وتــوفير التمويــل للتــدريب وبن

السـلطات  تقـديم الـدعم للمـدن و   ”وينبغي لها، علـى النحـو المـبين في خطـة عمـل أديـس أبابـا،        
المحلية في البلـدان الناميـة، لا سـيما في أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة، بغيـة            
إنشـاء بـنى تحتيـة قــادرة علـى التكيـف وســليمة بيئيـا، بمـا يشـمل مجــالات الطاقـة والنقـل والميــاه           

 .“ةوالصرف الصحي، وتشييد مبان مستدامة وقادرة على التكيف باستخدام مواد محلي
    

  وضع السياسات وتنفيذها ورصدها    - خامسا   

كما هو مبين في فروع سابقة، فإن إقامـة حكومـة حضـرية جديـدة تسـتجيب لتزايـد        - ١٠٥
ــف          ــى مختل ــة عل ــراء تحــولات هام ــب إج ــا تتطل ــيقين في مجتمعاتن ــدم ال ــدات وحــالات ع التعقي

ومشـاركة اتمـع المـدني تـدعو     المستويات. وثمة ثقافة جديدة تتنـاول التعـاون بـين المؤسسـات     
إلى بناء نظام حوكمة فعال متعدد المستويات، بـدعم مـن المؤسسـات اللامركزيـة والسياسـات      
الحضــرية والإقليميــة الوطنيــة؛ وهــي حوكمــة تكــون مكيفــة بمــا يتناســب مــع المنــاطق الحضــرية  

  الكبيرة؛ وإقامة مجتمع مدني مزدهر ونشط؛ ووضع برامج لبناء القدرات.
  وينبغي للسلطات الوطنية القيام بما يلي: - ١٠٦

  
  إنشاء أطر قوية للحوكمة متعددة المستويات    

إنشاء وتعزيز آليات مناسبة للحـوار والتنسـيق بانتظـام بـين مختلـف مسـتويات         (أ)  
الحكومة، بغية إشـراك الحكومـات دون الوطنيـة في تحديـد وتنفيـذ السياسـات الرئيسـية وجميـع         

 مها بصورة مباشرة، مثل اللامركزيـة، وحـدود الإدارات دون الوطنيـة،    المسائل الأخرى التي
  ؛والسياسات الإقليمية والحضرية

تنفيذ هذه الآليات على الصعيدين الوطني والإقليمي (مثلا من خـلال اـالس     (ب)  
ون والمنتديات واللجان الاستشارية التابعـة للحكومـات الوطنيـة أو الإقليميـة) بغيـة تعزيـز التعـا       

بــين المؤسســات العامــة. وهــذا مــا سيشــكل عنصــرا حاسمــا في تنفيــذ الخطــة الحضــرية الجديــدة   
وأهداف التنميـة المسـتدامة، الـتي وضـعت باعتبارهـا مشـروعا متعـدد المسـتويات والقطاعـات،          

  دف تيسير توطين الأهداف والغايات.
تنـــاول إجـــراء تقيـــيم للمؤسســـات والعمليـــات والأنظمـــة الرئيســـية الـــتي ت        (ج)  

ــرات المؤسســية،        ــداخلات والثغ ــد الت ــن أجــل تحدي ــة م ــة الحضــرية والإقليمي السياســات الإنمائي
  ؛والتشريعات والأنظمة المتضاربة، وأوجه التأخر في التخطيط للميزانية وتنفيذها
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ــة      (د)   ــات الوطنيـ ــة الحكومـ ــريعات وأنظمـ ــدريجي لتشـ ــيح تـ ــراء تنقـ ــدء في إجـ البـ
اوني، للتشــجيع علــى إقامــة نظــام حوكمــة متعــدد المســتويات   والإقليميــة والمحليــة بأســلوب تع ــ

يكــون أكثــر اتســاقا وشمــولا، يجمــع بــين النمــوذجين التصــاعدي والتنــازلي لتعزيــز السياســات     
  ؛الحضرية والإقليمية الوطنية المتكاملة

  
  تعزيز عمليات تحقيق اللامركزية    

الوطنية والمحلية لكفالـة  إجراء استعراض منتظم لتشريعات وقواعد الحكومات   )ـ(ه  
تمكـــين الحكومـــات دون الوطنيـــة بمـــا يكفـــي لـــدعم القيـــام بعمليـــة فعالـــة ـــدف إلى تحقيـــق    
ــي للإصــلاحات          ــذاتي المحلــي. وينبغ ــم ال ــة واحتــرام الحك ــتنادا إلى مبــدأ التبعي ــة، اس اللامركزي

ــة لامر     ــق عملي ــة إلى التكيــف أن تعــزز تحقي ــة والمؤسســية الإضــافية والهادف ــة تتســم  القانوني كزي
بالفعالية على أساس الاعتراف بالحكومات دون الوطنية المستقلة بحكم القانون، والمنتخبـة عـن   
طريق الاقتراع العـام والمفوضـة بسـلطات واضـحة، والمسـؤوليات والمـوارد المحـددة في القـوانين         

  ؛الوطنية، والمحددة، عند الإمكان، في الدستور
ليــة المتمكنــة الحــق في الحصــول علــى المــوارد كفالــة أن يكــون للحكومــات المح  (و)  

المالية الوافيـة، والمتنوعـة والمتناسـبة مـع المسـؤوليات الـتي يخـول ـا القـانون بمـا يكفـي لتضـطلع             
ينبغــي أن تتــأتى نســبة وبالمســؤولية عــن المــواطنين الــذين انتخبوهــا وتخضــع للمســاءلة أمــامهم. 

الضرائب والرسوم والعائدات المحليـة لتغطـي جـزءا     كبيرة من الموارد المالية للسلطات المحلية من
علــى الأقــل مــن تكــاليف الخــدمات الــتي يــتعين عليهــا تقــديمها. غــير أن بعــض المــوارد ســوف    
ينطــوي علــى عمليــات تحويــل (مــنح وإعانــات) مــن مســتويات أخــرى في الحكومــة بغيــة مــلء  

نبغي لآليـات المسـاواة أن تضـمن أن    الميزانيات المحلية. وتفادياً لعدم تجاهل أي إقليم أو مدينة، ي
ــوفير الخــدمات الأساســية لســكاا.       ــاليم والمــدن الوســائل اللازمــة لضــمان ت ــع الأق بحــوزة جمي
وينبغي للسياسات الوطنية أن تيسر إمكانية الوصول الكافي إلى الاقتـراض المسـؤول والشـفاف    

اكــل الأساســية المكينــة الوطنيــة مــن الاســتثمار في الهيدون الفرعيــة بحيــث تــتمكن الحكومــات  
الورقـة  والخدمات الرئيسية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشـأن الإصـلاحات الماليـة انظـر     

  ؛السياسات)ب الخامسة المعنية وحدةال التي أعدا
الإقرار بأنه ينبغي السماح للسلطات المحلية بأن تحـدد هياكلـها الإداريـة لكـي       (ز)  

وأن تتمتـع بالاسـتقلالية اللازمـة لإدارة المـوظفين اسـتنادا إلى       تتكيف مـع الاحتياجـات المحليـة،   
سياسات الجدارة والشفافية التي تتجنب المحسوبية. وقـد يتطلـب هـذا الأمـر بنـاء القـدرات مـن        

  ؛أجل النهوض بالقدرات المهنية لموظفي الحكومات المحلية
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ــة        (ح)   ــدرة المتابعـ ــن قـ ــلا عـ ــة، فضـ ــات دون الوطنيـ ــدرة الحكومـ ــز قـ ــدى تعزيـ لـ
الحكومات الوطنية، على ضـمان الشـفافية والمسـاءلة (مـثلاً، اسـتحداث نظـم فعالـة للمحاسـبة         
ــة الحســابات والمشــتريات). ومــن الضــروري أيضــا تحســين الوصــول إلى المعلومــات         ومراجع
والبيانات العامة (مثـل البيانـات المفتوحـة) وتحديـد الآليـات اللازمـة لمكافحـة الفسـاد والرشـوة          

اعد السلوك، والإعلان عن المصالح والأصـول، وآليـات الإنفـاذ في مجـال مكافحـة      (مدونات قو
  ؛الفساد، وما إلى ذلك)

التشجيع على وضـع أطـر تنظيميـة ملائمـة ودعـم الحكومـات المحليـة في إقامـة           (ط)  
شراكات مع القطاع الخاص واتمعات المحلية لتطـوير الخـدمات والهياكـل الأساسـية. وينبغـي      

ســتخدام تكنولوجيــات جديــدة مــن أجــل تحســين إدارة المــدن فضــلا عــن المســاءلة     التــرويج لا
والشفافية، مع مراعاة حماية المنافع العامة والقيـود المحـددة فيمـا يتعلـق بالوصـول إلى المعلومـات       

  ؛الرقمية واحترام العادات المحلية
  

  )٥٠(تعزيز السياسات الحضرية الإقليمية الوطنية المتكاملة    

سياسات حضرية وإقليميـة وطنيـة أو تعزيـز القـائم منـها، باعتبـار ذلـك         وضع  (ي)  
ركيزة بالغة الأهمية للحوكمـة الحضـرية المتعـددة المسـتويات، ـدف تعزيـز تنميـة أكثـر توازنـا          

  ؛واستدامة على الصعيد الإقليمي
وضع سياسات حضرية وإقليميـة وطنيـة، أو تحسـين القـائم منـها، بغيـة وضـع          (ك)  
يـز التنسـيق بـين الحكومـات الوطنيـة والمحليـة وأصـحاب المصـلحة الرئيسـيين. وينبغـي           إطار لتعز

وضـــع السياســـات مـــن خـــلال عمليـــة تشـــاور أوســـع نطاقـــا لخلـــق شـــعور بالشـــراكة لـــدى    
  ؛الأطراف  مختلف

ــة          (ل)   ــوزارات القطاعي ــين ال ــدرات والتنســيق ب ــز الق ــوطني، تعزي ــى الصــعيد ال عل
ــاول    ــتي تتن ــة ال ــثلاً، مــن خــلال وزارة    والمؤسســات الوطني ــة (م السياســات الحضــرية والإقليمي

مكتب للتنسـيق علـى المسـتوى الـوزاري بشـأن التنميـة الحضـرية) لتجنـب تجـزؤ السياسـات            أو
  ؛الحضرية وتعزيز النهج المتكاملة

علـى الصــعيد الإقليمــي، تعزيــز وتيســير التعــاون وأوجــه التكامــل بــين المنــاطق    (م)  
قـوي   “نظام مدن”لوسطى والمدن الصغيرة ومناطقها الداخلية، لبناء الحضرية الكبرى والمدن ا

    ؛وتعزيز الشراكات بين الحضر والريف
_________________ 

 .السياساتب الخامسة المعنية وحدةالانظر أيضا الورقة التي أعدا   )٥٠(  
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ــة بـــدور المـــدن     (ن)   ــة والإقليميـ ــيطةضـــمان أن تعتـــرف السياســـات الوطنيـ  الوسـ
وتدعمها باعتبارها مراكز للتنمية الإقليمية من أجـل التوصـل إلى مزيـد مـن التـوازن في التنميـة       

  ؛الحضرية والإقليمية
تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية ااورة (التعاون الأفقـي)، ولا سـيما بـين      (س)  

ليـه مـن أجـل    المدن الصـغيرة، بـالنظر في وضـع إطـار قـانوني يتـيح توحيـد البلـديات ويشـجع ع         
ــاءة في اســتخدام       ــورات في الحجــم وكف ــق وف تقــديم خطــط وخــدمات مشــتركة، ــدف تحقي
الموارد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمناطق ذات الخصائص المحددة (مثل المنـاطق الواقعـة علـى    

) والمــدن الــتي تشــكل جــزءا مــن مجموعــات، والمــدن الــتي تشــكل ممــرات حضــرية،  الأــاردلتــا 
ادة من الفرص الاقتصادية الجديدة فيما يتعلق بالتخطيط، والوصـول إلى الهياكـل   وذلك للاستف

  ؛الأساسية والخدمات العامة، وحماية البيئة بشكل شامل، وما إلى ذلك
النظــر في التعــاون عــبر الحــدود مــن أجــل تحســين إدارة مــا ينشــأ مــن منــاطق       (ع)  

شـمل وضـع اتفاقـات للتعـاون الثنـائي      حضرية وأقاليم وممرات عبر الحدود الوطنيـة. وهـذا مـا ي   
جوهــور في  - باتــام - وآليــات للتكامــل الإقليمــي (مثــل الاتحــاد الأوروبي، ومثلــث ســنغافورة

  ؛منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتعاون بين المدن في السوق الجنوبية المشتركة)
ــة والإقليميــة تقــدم ضــمانات مــن الت ــ    (ف)   دهور التأكــد مــن أن السياســات الوطني

    ؛البيئي والأضرار على جميع مستويات الحكومة
تحسـين إدارة الأحيـاء    مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة     ٤-١فيما يتعلق بالغايـة    (ص)  

اسـتمرارية  ”العشوائية، وكفالة أن تنص الأطر والخطط التنظيمية المتعلقة بالأراضي على تنفيذ 
ــواع الح  “الحقــوق في الأراضــي  ــدد أن ــراف بتع ــع الاعت ــي أن   ، م ــي. وينبغ ــازة في الســياق المحل ي

ــين الســكان        ــربط ب ــتي ت ــة ال ــع أشــكال العلاق ــع المســتويات بجمي ــى جمي تعتــرف الحكومــات عل
والأرض وأن تسجلها، وأن تقبل بالتنوع والتعقـد في قطـاع الأراضـي، وأن تنفـذ حلـولا تفـي       

  ؛بالغرض المنشود من أجل زيادة ضمان الحيازة لجميع سكان المناطق الحضرية
  

  تعزيز الحوكمة في الحواضر الكبرى    

النظر في إنشاء هياكـل حوكمـة للحواضـر الكـبرى، يـتم تيسـيرها مـن خـلال           (ق)  
الترتيبات المؤسسية أو الإصلاحات القانونيـة أو الحـوافز المناسـبة مـن أجـل تعزيـز التعـاون بـين         

كومـات الوطنيـة بـأن    البلديات على نطـاق الحواضـر الكـبرى. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، تنصـح الح       
تضع، بالتشـاور مـع السـلطات المحليـة، معـايير وطنيـة (مـن قبيـل العتبـات السـكانية) مـن أجـل             

  ؛تحديد المناطق الحضرية الكبرى
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إنشــاء حســابات علــى مســتوى الحواضــر الكــبرى تضــم البيانــات امعــة مــن   (ر)  
التي تجسد البعـد الـذي تتميـز    مختلف المصادر الحالية، وتشمل أيضا البيانات الجديدة المخصصة 

به الحواضر الكبرى. وينبغي أن تشمل البيانات الرئيسية التنمية المكانيـة، والتنميـة الاقتصـادية،    
  ؛)٥١(والإسكان، والنقل والأداء البيئي في الحواضر الكبرى

تخويل حكومات الحواضـر الكـبرى السـلطات والمسـؤوليات الخاصـة ـا، مـع          (ش)  
للمهام بين حكومـات الحواضـر الكـبرى ومسـتويات الحكومـة الأخـرى لتجنـب        توزيع واضح 

تضارب المسؤوليات. والسياسات القطاعية الرئيسية التي يتعين معالجتـها علـى نطـاق الحواضـر     
الكبرى يمكـن أن تشـمل التخطـيط المكـاني، واسـتخدام الأراضـي، والهياكـل الأساسـية للنقـل،          

فايات)، وحماية البيئـة، والتنميـة الاقتصـادية، والإسـكان، ومنـع      والخدمات الأساسية (المياه والن
المخــاطر، ومــا إلى ذلــك. وللحيلولــة دون تضــارب المســؤوليات والمــوارد الماليــة ينبغــي العمــل    
بآليـات تعاونيـة فعالــة، لا سـيما مـع البلــديات وغيرهـا مـن المســتويات المتوسـطة مـن الحكومــة         

  ؛المقاطعات)(مثلاً، المناطق، أو الولايات، أو 
إنشاء آليات تمويليـة محـددة بوضـوح وموثوقـة لـتمكين الحوكمـة في الحواضـر          (ت)  

الكبرى، وتجنب التضارب بين البلديات وغيرها من المستويات المتوسطة من الحكومـة. ويجـب   
ــتي         ــروة ال ــة الث ــة تعبئ ــدة بغي ــة متزاي ــل الســلطات في الحواضــر الكــبرى باختصاصــات مالي تخوي

داخــل أراضــيها، ســواء أكانــت مكاســب اقتصــادية أو مكاســب في الممتلكــات  توليــدها  يمكــن
    ؛في ذلك القيمة المضافة للأراضي) وآليات للمساواة بين الحواضر الكبرى  (بما

النظر في جمع أموال محددة من الحواضر الكبرى، متأتيـة عـن الضـرائب المحليـة       (ث)  
كومة (بما في ذلك الحكومـة المركزيـة)،   والتحويلات من البلديات والمستويات الأخرى من الح

ــة الاســتثمارات       ــداعيات)، ويمكــن أن تعمــل كــأدوات لتعبئ ــة (الت ــار الخارجي للتعامــل مــع الآث
المتوســطة والطويلــة الأجــل. وســيؤدي ذلــك إلى تحســين الجــدارة الائتمانيــة للحواضــر الكــبرى  

العام والخـاص علـى السـواء،    وتمكينها من الحصول على التمويل الوطني والدولي، في القطاعين 
    ؛من أجل الاستثمار في تطوير الهياكل الأساسية والخدمات الرئيسية

  
  المشاركة والإنصافب تتسمتعزيز ثقافة جديدة     

على الصعيد الوطني، إنشاء إطـار تنظيمـي فعـال، أو المضـي في تطـوير الإطـار         (خ)  
وينبغــي أن تقــوم بصــياغته قاعــدة  القــائم، وذلــك لتشــجيع الحكومــات المحليــة علــى المشــاركة. 

شاملة وجامعة من الأفراد والمنظمات، مع مراعاة السـياق والثقافـة والممارسـات علـى الصـعيد      
_________________ 

  )٥١(  OECD (2012). 
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المحلـي. وينبغــي أن يتنـاول مســائل مــن قبيـل المشــاركة، والآليـات التشــغيلية، وأدوات الرصــد،     
  ؛والموارد المالية، وموعد تطبيق عمليات المشاركة

فتــاح القــادة المحلــيين علــى الفئــات المحرومــة والاســتعداد للــدخول في   تعزيــز ان  (ذ)  
حـوار معهـا. ويمكـن زيادتـه مـن خــلال الشـفافية والمسـاءلة واسـتراتيجيات الاتصـال الشــاملة،          
ــها، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الحصــول علــى الوثــائق العامــة، وسياســات البيانــات           ومن

لمناقشات العامة للمشـاريع الهامـة في مراحلـها الأولى.    المفتوحة، وجلسات الاستماع العامة، وا
    ؛هذه الأخيرة أهمية خاصة في المشاريع التي يتوقع أن تتضارب المصالح فيهاتكتسي و

كفالة اعتراف السلطات المحلية والمستويات الحكومية العليا بوجـود حركـات     (ض)  
تحقيق ذلك من خلال آليـات مـن   ومنظمات مستقلة للمجتمع المدني وتقديم الدعم لها. ويمكن 

قبيل تخصيص نسـبة مئويـة مـن الميزانيـة المحليـة لحركـات اتمـع المـدني، وتقـديم الـدعم العـيني،            
  ؛وتوفير المكان والمعدات، والوصول إلى وسائط الإعلام وغيرها من وسائل التمكين

يزنـة  التشجيع على التجربـة بعمليـات تشـاركية مباشـرة ومبتكـرة مـن قبيـل الم         (أأ)  
التشاركية، والمشاركة مع منظمات اتمع المـدني في إنتـاج الخـدمات، والرصـد علـى مسـتوى       

  ؛اتمع المحلي
ينبغي أن يستفيد المشاركون من التكنولوجيات الرقميـة ووسـائط التواصـل      (ب ب)  

    ؛الاجتماعي لأغراض جمع المعلومات والبيانات، والاتصالات، وتنسيق مختلف الأنشطة
إشـــراك منظمـــات اتمـــع المـــدني، والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، والأوســـاط     ج) (ج  

ــيم السياســات والمشــاريع العامــة، بســبل منــها المراصــد، أو بطاقــات      الأكاديميــة في رصــد وتقي
    ؛الإبلاغ المتاحة للمواطنين أو اتمعات المحلية

وضــع آليــات مســتقلة للــدفاع عــن موقــف الســكان إزاء الســلطات المحليــة           (دد)  
تشـجيع النســاء  ووالشـركات الخاصــة، لا سـيما بالنســبة للأحيـاء الفقــيرة والأحيـاء العشــوائية.     

على المشـاركة في المناقشـات العامـة، والإدارة، واتخـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق بالتنميـة الحضـرية          
    ؛التدريب، وزيادة الاعتراف العلنيتوفير الحملات، ونظيم تمن خلال توفير الحوافز، و

  
يجـب أن يكـون بنـاء القـدرات مصـحوبا      : تعزيز بناء القدرات المتعلقة بالحوكمة الحضرية    

  استدامة التغييرات ونجاح التنفيذ لضمان الحوكمة بإصلاحات في مجال

إجراء حوار هيكلي بـين   إقامة تحالف لبناء القدرات على نطاق المنظومة يتيح  )ـه ـ(ه  
الحكومات الوطنية والمحلية والشركاء الـذين يوافقوـا الـرأي (الأوسـاط الأكاديميـة والمنظمـات       
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 غير الحكومية)، والحكومات المحلية القائمة وشبكات اتمع المدني، ويتـيح، حسـب الاقتضـاء،   
    ؛التعاون الدولي

ضـافة لبنـاء القـدرات والـروابط بـين      تعزيز مبادرات التوعيـة لإثبـات القيمـة الم     (وو)  
بناء القدرات والنتائج السياساتية الأوسع نطاقـا. ويجـب أن تكـون اسـتراتيجيات وبـرامج بنـاء       
القدرات متأصلة في السياق المحلي. ويتعين أن تتحول النـهج القطاعيـة إزاء التـدريب التقليـدي     

ســتراتيجيا علــى نطــاق المنظومــة. إلى ــج أكثــر تكــاملا بعيــدا عــن التقوقــع وأن تتــيح تفكــيرا ا 
  ؛وينبغي لاستراتيجيات بناء القدرات أن تشجع على التجريب والابتكار

ينبغي للحكومات الوطنية والمحلية أن تضع برامج لبناء القدرات جيدة المـوارد    (زز)  
من أجل تدريب مسؤوليها وموظفيها على تحسـين نوعيـة إدارة المنـاطق الحضـرية ودعـم اتبـاع       

    ؛عاوني ومتكامل للحوكمةج ت
ينبغــي أن تكــون بــرامج التــدريب والمبــادرات الحكوميــة موجهــة تحديــدا نحــو    (ح ح)  

تعزيز المهارات والقدرات لدى أكثر فئات اتمع ضـعفا وميشـا لتمكينـها مـن التغلـب علـى       
  ؛أسباب ضعفها واستبعادها

تياجــات المشــاركين ينبغــي لهــا أيضــا أن تضــع بــرامج تــدريب محــددة تلــبي اح  (ط ط)  
اتمـع المـدني ـدف تحسـين قـدرة القيـادات اتمعيـة والمؤسسـات العامـة علـى المشـاركة             مـن 
الحوار ودعم اتبـاع ـج تعـاوني للشـراكة. ويـتعين الاعتـراف [بموجـب القـانون] برابطـات           في

لازمـــة الحكومـــات المحليـــة باعتبارهـــا الجهـــات الـــتي تـــوفر بنـــاء القـــدرات والأدوات الهامـــة ال  
  ؛المعارف  لتبادل

كشــرط مســبق لهــذه الجهــود، مــن الضــروري كفالــة أن تــتم مكافــأة مــوظفي   (ي ي)  
الخدمــة المدنيــة، فتقــديرهم ماديــا ومعنويــا أمــر في غايــة الأهميــة. وينبغــي أن تشــمل المبــادرات    

ن الإنمائية الدولية دائما تمويل التـدريب وبنـاء القـدرات بشـكل مسـتمر علـى الصـعيد المحلـي م ـ        
  ؛)٥٢(أجل ضمان استدامة أي برنامج من هذا القبيل

ينبغي أن يسـتند أي مـن هـذه الـبرامج إلى المـدن والحكومـات المحليـة واتمـع           (ك ك)  
الجنـوب علـى   بلـدان  بـين  فيمـا  الشمال والجنوب، وبلدان المدني وأن يوسع نطاق التعاون، بين 

_________________ 

سنقدم الدعم للمدن والسلطات المحلية في البلـدان الناميـة،   ”مثلاً، وعلى النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا،   )٥٢(  
الصغيرة النامية، بغية إنشاء بـنى تحتيـة قـادرة علـى التكيـف وسـليمة       لا سيما في أقل البلدان نموا والدول الجزرية 

بيئيا، بما يشمل مجالات الطاقة والنقل والمياه والصـرف الصـحي، وتشـييد مبـان مسـتدامة وقـادرة علـى التكيـف         
 .“باستخدام مواد محلية
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برامج بناء القدرات ودعـم الـتعلم مـن    حد سواء، مع توفير الدعم الكافي، ويمكن أن تسهم في 
ــرية    الأقـــران لتعزيـــز دور المـــوظفين العمـــوميين (المنتخـــبين وغـــير المنتخـــبين) في التنميـــة الحضـ

  ؛والإقليمية وفي تيسير مشاركة أصحاب المصلحة المحليين
  

  الرصد والبيانات    

ــى المســتويين        (ل ل)   ــة عل ــتظم للسياســات الحضــرية والإقليمي  إنشــاء نظــم رصــد من
الوطني والمحلي، مع إشراك أصحاب المصلحة المتعددين، ووضع مؤشرات كميـة ونوعيـة متفـق    
عليهـــا. وســـوف تســـتفيد نظـــم الرصـــد مـــن جمـــع وتـــوافر البيانـــات والمعلومـــات الإحصـــائية  

  ؛للمقارنة  القابلة
سوف تسهم الحكومـات بجميـع مسـتوياا في إتاحـة بيانـات جيـدة، وحسـنة          (م م)  

، ومصنفة حسب الدخل، ونوع الجـنس، والسـن، والعـرق، والأصـل الإثـني،      التوقيت وموثوقة
ــها       والوضــع مــن حيــث الهجــرة، والإعاقــة، مــع الموقــع الجغــرافي، وخصــائص أخــرى لهــا أهميت

    ؛السياقات الوطنية  في
ــة      (ن ن)   الاســتفادة مــن العديــد مــن الغايــات والمؤشــرات الــتي وضــعت لخطــة التنمي

، والـــتي يمكـــن أن تســـهم في وضـــع مجموعـــة     ١٦و  ١١ين ، ولا ســـيما الهـــدف ٢٠٣٠ لعـــام
المؤشرات الأساسية للحوكمة الحضرية. وبالإضافة إلى ذلـك، يـتعين تعريـف قاعـدة أوسـع       من

سـياقه أو مصـالحه. وينبغـي أن تتطـور      يلائـم من المؤشرات، لكي يتسنى لكل بلـد تكييفهـا بمـا    
    ؛مجموعة المؤشرات وأن تكون دينامية

مرصـد وطـني للسياسـات الحضـرية     ”آليات للإبلاغ تشكل جـزءا مـن   إيجاد   (س س)  
، مع لجنة توجيهية مشـتركة تضـم ممـثلين مـن الأوسـاط الأكاديميـة واتمـع المـدني         “والإقليمية

وقطــاع الأعمــال التجاريــة مــن الحكومــات الوطنيــة والمحليــة، بغيــة وضــع نظــام وطــني للإبــلاغ  
واستعراضات أقران، واستقصـاءات لرضـا المـواطنين    مدعوم بإبلاغ منتظم على مستوى المدن، 

  ؛أو بطاقات إبلاغ ورصد مجتمعي
إنشاء آليات تقييم فعالة يمكن استخدامها كأداة لبناء القـدرات بـإدراج جميـع      (ع ع)  

ــة، الــتي تعكــس وتســتعرض بشــكل جمــاعي ممارســاا وتثــري خططهــا       الجهــات الفاعلــة المعني
  ؛بنيوي وإجراءاا من خلال إجراء تقييم

ــة لعصــر رقمــي تتمحــور حــول         (ف ف)   ــذ حوكم ضــمان النجــاح في وضــع وتنفي
باســتمرار مــن الابتكــارات التكنولوجيــة. وهــذا مــا ســيتطلب وجــود إرادة     تســتفيدالمــواطن و

بمـا يشـمل وضـع سياسـات وطنيـة في      ”سياسية قوية، وقيادة تعاونية، وأطر مؤسسـية جديـدة،   
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الات واســتراتيجية حكومــة إلكترونيــة، فضــلا عــن تعزيــز مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــ
المؤسســات وبنــاء قــدرات مــوظفي الحكومــة والمــواطنين علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 

  ؛)٥٣(“والاتصالات
ــة، والتعــاون،      (ص ص)   ــاول البيانــات المفتوحــة، والتوافقي وضــع وترســيخ معــايير تتن

  ؛والتشغيل المتبادل
ضــمان الالتــزام بحوكمــة حضــرية تتســم بالشــفافية وتكــون عرضــة للمســاءلة    (ق ق)  

ومتجاوبة وشاملة وتقوم على التعـاون، مدعومـة بـرأس مـال بشـري كـاف، وياكـل أساسـية         
في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي للسـلطات العامـة أن    “على القياس”قوية 

ــولى تحقيــق شــروط وضــع أدوات إدارة تك    نولوجيــا المعلومــات والاتصــالات واســتخدامها    تت
  ورصدها.

    
  الخاتمة  -  سادسا  

١٠٧ -      ــاح ــة الحضــرية والأطــر المؤسســية المناســبة مفت ــبر الحوكم ــة الحضــرية    تعت نجــاح الخط
الجديدة. ويجب أن تكون الحوكمة الحضرية الناجحـة ديمقراطيـةً وشـاملة للجميـع، وينبغـي أن      

ــت نفس ــ     ــار وأن تكــون في الوق ــل في الاعتب ــدى الطوي ــف    هتأخــذ الم ــى التكي ــادرةً عل ــة وق مرن
لـى  ومتعـددة المسـتويات، وقـادرة ع    النطاقـات بسرعة. وينبغي أن تكون هذه الحوكمة متعددة 

التكيــف مــع التغيــرات باتبــاع أســاليب مبتكــرة والــتفكير بطريقــة استشــرافية، والانفتــاح علــى  
الأفكار الجديـدة والاسـتجابة للتحـولات السـريعة الـتي تشـهدها البيئـات الحضـرية (مثـل نشـأة           
المدن الكبرى والمناطق شـبه الحضـرية والنمـو الحضـري السـريع في البلـدان الناميـة). ويجـب أن         

لم الحوكمة الحضرية الناجحة أيضا بمرونة مع التغييرات التي تطرأ على الهياكـل الاقتصـادية   تتأق
والاجتماعيــة في المنــاطق الحضــرية (مثــل الضــغوط الجديــدة الــتي يثيرهــا العصــر الرقمــي المتغيــر    
باســتمرار، والاقتصــادات الــتي تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الشــبكات الافتراضــية وعلــى نقــل    

لى منــاطق أخــرى، والتفكــك الاجتمــاعي وتحســن المســتوى الاجتمــاعي للأحيــاء       الأنشــطة إ
أن تتـأقلم  الشـباب)، وأخـيرا ولـيس آخـرا،      في أعـداد  طفـرات الالفقيرة، وشيخوخة السكان، و

مع التقلبات العالمية (تفاوت معدلات النمو الاقتصادي، والأزمات الماليـة والاقتصـادية، وتـأثير    
  لطبيعية، وما إلى ذلك).تغير المناخ والكوارث ا

_________________ 

 .١٣)، الصفحة ٢٠١٤الأمم المتحدة (  )٥٣(  
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ويجـــب أن تلـــبي الحوكمـــة الحضـــرية الجديـــدة بوضـــوح طلبـــات المـــواطنين الجديـــدة    - ١٠٨
بتنـــاول مســـألة الحـــق في المدينـــة بإنشـــاء أطـــر قانونيـــة ومؤسســـية تمكينيـــة علـــى           المتعلقـــة
  المستويات الحكومية.    مختلف
م حوكمــة معقــدة  وبشــكل متزايــد، ســتنبثق الحوكمــة الحضــرية الجديــدة عــن نظ ــ       - ١٠٩

ومتشابكة متعددة المستويات ويشارك فيها العديد مـن أصـحاب المصـلحة، وذلـك اسـتنادا إلى      
التفاعل بين مختلف مستويات الحكومات وبين المواطنين مع طائفة واسعة مـن الجهـات الفاعلـة    

  غير الحكومية، ومن بينها القطاع الخاص.  
كمــة متعــدد المســتويات قــوي العناصــر   وعلــى الصــعيد الــوطني، سيتضــمن نظــام حو   - ١١٠

 فعالــة لتحقيــق ) عمليــاتب) سياســات وطنيــة قويــة للتنميــة الحضــرية والإقليميــة، ( أالتاليــة: (
) مؤسسـات شــفافة وخاضـعة للمســاءلة تـدعمها أطـر قانونيــة جيـدة ومتســقة      جلامركزيـة، ( ال

  وقابلة للإنفاذ.
القويــة والقــادرة علــى أداء مهامهــا  وعلــى مســتوى المــدن، ستشــكّل الإدارات المحليــة   - ١١١

الركائز الرئيسية لضمان توافر حوكمة حضرية شاملة ومستدامة وإدارة المدن في ظـل المسـاءلة   
والشفافية، مع مشاركة حيوية لمختلف أصحاب المصلحة من أجل كفالة المسـاواة في الحقـوق   

مسـتوى المـدن باعتبـاره جـا     والفرص المتاحة للجميع. وينبغي الاعتراف بالحق في المدينة على 
  سياساتيا شاملا للعديد من القطاعات.

وتكمــن الدعامــةُ الأولى للحوكمــة المتعــددة المســتويات في سياســة حضــرية وإقليميــة    - ١١٢
وطنية تعزز نظام مدن قوي وتنمية إقليميـة متوازنـة. وسـتكون الشـمولية والانفتـاح والمسـاعي       

ء الـــتي تشـــكل جـــزءا مـــن عمليـــة تحديـــد هـــذه السياســـات  الهادفـــة إلى تحقيـــق توافـــق في الآرا
أهمية حاسمة وذلك بنفس قدر أهمية النواتج. حيث أا ستشكل أساس إطـار عمـل أكثـر     ذات

تعاونا واتساقا بين مختلف مستويات الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وسـتروج هـذه   
نــهج الهرمــي، بغيــة تعزيــز التــآزر  العمليــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة، تجمــع بــين النــهج القاعــدي وال  

  والتكامل بين المناطق الحضرية الكبيرة والمدن المتوسطة الحجم والبلدات الصغيرة.  
أما الدعامة الرئيسية الثانية للحوكمة المتعددة المستويات فتتمثل في تمكين الحكومـات   - ١١٣

المحلية عـبر تقاسـم الصـلاحيات والقـدرات والمـوارد معهـا. وينبغـي أن تشـمل نمـاذج الحوكمـة           
الحضرية في القرن الحـادي والعشـرين حكومـات محليـة قويـة معتـرف ـا لـديها سـلطات أكـبر           

ــر مهن  ــة الحضــرية.     وموظفــون أكث ــة وتكــاملا إزاء التنمي ــر شمولي ــاع ــج أكث ــة، وأن تعــزز اتب ي
وينبغي تيسير التعاون فيما بين البلديات، بما في ذلـك بـين بلـديات المنـاطق الحضـرية وبلـديات       
المنــاطق الريفيــة، بمــنح حــوافز مــن أجــل تحقيــق وفــورات الحجــم والتكامــل. وينبغــي أن تكــون  
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ا عــن إشــراك أصــحاب المصــلحة المحلــيين بفعاليــة، ومــن بينــهم   الســلطات المحليــة مســؤولة أيض ــ
  الفئات الأكثر ضعفا، في اتخاذ القرارات المحلية.  

وفي معظم البلدان، تشكّل التجمعات الحضرية الكبيرة محرك التنمية الوطنيـة. وينبغـي    - ١١٤
حهـا الصـلاحيات   مع مختلف السـياقات الفرديـة وينبغـي من    المتروبوليةأن تتكيف نظم الحوكمة 

 مثـل المـدن الضـخمة والمنـاطق     - والموارد الملائمة. وستثير حوكمة الأشكال الحضرية الجديـدة 
  تحديات ضخمة للغاية.   -الحضرية  والممرات

ــى         - ١١٥ ــي معالجــة مســألة الحصــول عل ــات الحضــرية، ينبغ ــم شــكل وحجــم الحكوم ورغ
ات الماليـة المحليـة الكافيـة لـتمكين     التمويل الكافي. ومن الضـروري مـنح الصـلاحيات والإمكان ـ   

الحكومات المحلية من حشـد الثـروات الكامنـة الـتي يـتم جنيهـا داخـل حـدود أراضـيها لتمويـل           
المدينــة. وفي إطـــار الترتيبـــات المتعــددة المســـتويات وعمليـــة إضــفاء اللامركزيـــة، يجـــب علـــى    

ت) إنشـاء آليـات   الحكومات المركزية أن تكفل أيضا (من خـلال تقاسـم الضـرائب والتحـويلا    
لتحقيق المساواة من أجل إعادة توزيع الموارد الوطنية بـين المنـاطق بشـكل متـوازن. وينبغـي أن      
تساعد الحكومات المركزية الحكومـات المحليـة علـى الحصـول علـى فـرص الاقتـراض مـن أجـل          

لوطنيـة.  الاستثمار في الهياكل الأساسية التي ستحدد شكل المستقبل الحضري وتضمن التنميـة ا 
ويمكن أن تعزز الأطر التنظيمية والمساعدات التقنية الملائمـة المسـؤولية المشـتركة والاشـتراك في     
إنتاج الخدمات والهياكل الأساسية بـين الحكومـات المحليـة والقطـاع الخـاص واتمعـات المحليـة        

يير الإدارة بإقامة شراكات مبتكرة. ويمكن أن تشكّل التكنولوجيات الجديـدة دعـائم هامـة لتغ ـ   
ــي         ــة أن تراع ــي للســلطات العام ــذه الحــالات، ينبغ ــع ه الحضــرية ولتيســير المشــاركة. وفي جمي
ضرورة ضمان حصول الجميع على الخدمات العامة وحماية المشـاعات (الأمـاكن العامـة والمـاء     

  والهواء والبيئة).
وجــود فهــي  الإنصــافالمســتويات و يتســم بتعــددأمــا الركيــزة الثالثــة لنظــام حوكمــة  - ١١٦

مجتمــع مــدني مــتمكّن ومــنظَّم بشــكل جيــد ويحظــى بــالاحترام، ولديــه القــدرة علــى أن يكــون   
شريكا نشطا في المؤسسات العامة وعلى أن يفرض مطالبه. وينبغي وضع إطـار تنظيمـي فعـال    
 لتعزيز المشاركة على الصعيد الوطني وينبغي أن تعتمده الحكومات المحلية في ممارسـاا اليوميـة.  
وينبغي الاعتراف بوجود حركات مستقلة في إطار اتمع المـدني والقطـاع الخـاص وينبغـي أن     
ــها أو بوســائل        ــثلا بتمويل ــة، م ــى مرتب ــة الأعل ــة والمســتويات الحكومي ــدعمها الســلطات المحلي ت
أخرى. كما ينبغي تعزيز إشراك النساء والشباب وفقراء المدن والأقليات والفئـات المحرومـة في   

  قرار بالاعتماد على الشفافية والمساءلة واستراتيجيات اتصال شاملة.صنع ال



A/CONF.226/PC.3/17

 

44/50 16-09160 

 

ويجــب مواصــلة تطــوير روابــط مبتكــرة ومفيــدة وشــفافة ومســؤولة بــين الحكومــات     - ١١٧
واتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وينبغــي تشــجيع الإنتــاج المشــترك للخــدمات مــع منظمــات  

لا سـيما بالنسـبة لأكثـر المنـاطق ميشـا الـتي قـد        اتمع المدني من أجل إيجاد بـدائل جديـدة، و  
  على خدمات من النظم التقليدية. تواجه صعوبات في الحصول

وستتطلب الخطة الحضرية الجديدة عملية واسعة النطـاق لبنـاء القـدرات تشـارك فيهـا       - ١١٨
ــة واتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وينبغــي أن تضــع المؤسســا      ــة والمحلي ت الحكومــات الوطني

ــة       ــدعم عملي ــة ل ــاء القــدرات تخصــص لهــا مــوارد كافي ــرامج لبن ــة ب الوطنيــة والحكومــات المحلي
التحول المتمثلة في تدريب الموظفين العمـوميين، وكـذلك القـادة المحلـيين مـن منظمـات اتمـع        
المدني. وستكتسـي إقامـة تحـالف لبنـاء القـدرات علـى نطـاق المنظومـة بـين الحكومـات الوطنيـة            

مـــات المحليـــة والشـــركاء المتقـــاربين فكريـــا (علـــى ســـبيل المثـــال الأوســـاط الأكاديميـــة   والحكو
ــة      ــة، أهمي والمنظمــات غــير الحكوميــة) وكــذلك مــع شــبكات اتمــع المــدني والمنظمــات الدولي

  حاسمة لتعزيز بناء القدرات.  
ولن يتسنى إنشاء نظم رصد يشـارك فيهـا العديـد مـن أصـحاب المصـلحة للسياسـات         - ١١٩

لحضرية والإقليمية على المستويين الـوطني والمحلـي إلا إذا تم الاتفـاق علـى تعريـف للمؤشـرات       ا
  وإذا جمعت بيانات مصنفة وموثوقة.

إدارة حضـرية جديـدة    فـإن وفي الفترات التي تسودها الشكوك ويطغى عليها التغـيير،   - ١٢٠
 هـي وحـدها الـتي سـتكون     ةتستند إلى القيم والممارسـات الـتي جـرت مناقشـتها في هـذه الورق ـ     

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنـة وقـادرة علـى    ”كفيلةُ بأن تساعد على 
    “.الصمود ومستدامة
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